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‭ةــسسؤمك م‭ ‬2019‭ ‬ربمــسيد‭ ‬2‭ ‬ قــفاوملا ـــه1441 يــناثلا عــيبر 5 خــيراتب‭ ‬ةــيملاعلا‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬ةــمظنم‭ ‬تــسسأت 
‬‭ةــمظنم‭ ‬يــهو‭ ، ‬)ندــنل‭ ) ‬ةدــحتملا‭ ‬ةــكلمملا‭ ‬يــسيئرلا‭ ‬اــهرقم‭ ‬،زــليوو‭ ‬ارــتلجناب‭ ‬ةلجــسم‭ ‬ةــيحبر‭ ‬رــيغ‭ ‬ةــيلود 
‬‭ةــينورتكلا‭ ‬لــمع‭ ‬تاــيلآ‭ ‬قــفوو‭ ‬يــلودلا‭ ‬قاــطنلا‭ ‬يــف‭ ‬لــمعت‭ ‬ةيراــشتساو‭ ‬ةــيرايعمو‭ ‬ةــيعجرم‭ ‬ةــغبص‭ ‬تاذ 

‬بالكامــل‬‭.
‭،ةرــصاعملا‭ ‬اــهتاقيبطت‭ ‬ءوــض‭ ‬يــف‭ ‬اــهتفاقث‭ ‬رــشنو‭ ‬اــهميهافم‭ ‬دــيدجتو‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬رــكفب‭ ‬ضوــهنلا‭ ‬اــهفادهأ‭ ‬نــمو 
‬‭ةــيلمعلا‭ ‬اــهتاقيبطتب‭ ‬ءاــقترالاو‭ ‬يعيرــشتلا‭ ‬اــهعقاو‭ ‬نــسحتو‭ ‬ةاكزــلل‭ ‬يــسسؤملا‭ ‬نــكمتلا‭ ‬بــناج‭ ‬ىــلإ 
‬المعاصــرة‬‭ فــي‬‭ العالــم‬‭ ‬،‭ ومــن‬‭ أجــل‬‭ ذلــك‬‭ فــإن‬‭ المنظمــة‬‭ لا‬‭ تــزاول‬‭ أعمــال‬‭ تحصيــل‬‭ أمــوال‬‭ الــزكاة‬‭ ولا‬‭ صرفهــا‬‭.

الرسالــــــــــــــــــــــــة‬‭   :  تمكين‬‭ الزكاة‬‭ في‬‭ العالم‬‭ كوسيلة‬‭ للتنمية‬‭ والتكافل‬‭.

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــة‬‭   :  مؤسسة‬‭ دولية‬‭ رائدة‬‭ في‬‭ تعزيز‬‭ وتفعيل‬‭ الدور‬‭ الحضاري‬‭ للزكاة‬‭ في‬‭ العالم‬‭.

الهدف‬‭ الاستراتيجي‬‭:
‭اــهراودأ‭ ‬لــيعفتو‭ ‬،اــهتاقيبطتب‭ ‬ءاــقترالاو‭ ‬اــهريياعم‭ ‬رــيوطتو‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬موــلع‭ ‬يــف‭ ‬ةــصصختم‭ ‬ةــيلود‭ ‬ةــيعجرم 

‬الحضاريــة‬‭ الداعمــة‬‭ للاقتصاديــات‬‭ فــي‬‭ دول‬‭ العالــم‬‭.

الأهــــداف‬‭ العامـــــة‬‭ :
1. ‬النهوض‬‭ بفكر‬‭ الزكاة‬‭ وتجديد‬‭ مفاهيمها‬‭ ونشر‬‭ ثقافتها‬‭ في‬‭ ضوء‬‭ تطبيقاتها‬‭ المعاصرة‬‭.

2. ‬التمكين‬‭ المؤسسي‬‭ للزكاة‬‭ وتحسين‬‭ واقعها‬‭ التشريعي‬‭ والارتقاء‬‭ بتطبيقاتها‬‭ العملية‬‭ المعاصرة‬‭.
3. ‬تدويل‬‭ نموذج‬‭ الزكاة‬‭ ودمج‬‭ مفاهيمها‬‭ بمؤسسات‬‭ الاقتصاد‬‭ الدولي‬‭ الحديث‬‭.

4. ‬التوعية‬‭ بالآثار‬‭ الإيجابية‬‭ للزكاة‬‭ في‬‭ مختلف‬‭ الجوانب‬‭ الاقتصادية‬‭ والاجتماعية‬‭ والحضارية‬‭. 
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الهيئة الاستشارية

أ.د آمـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــري
الجمهورية التونسية

د. أحمــــــــــــد زبيـــــــــــن عطيـــــــة
الجمهورية اليمنية

أ.د أحمـــــــد صبـــــــاح ناصـــر الملا
دولة الكويت

د. جاســــــــم بــــــن محمـــد الجابر
دولة قطر

الحسن بن علي بن محمد الحسني
المملكة المغربية

أ.د حسيــــــــن محمد سمحـــــــــــان
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د صالــح بــن عبدالله الظبيانـــي
الجمهورية اليمنية

د. صالحــــــــــــــــي صالـــــــــــــــــح
الجزائر

د. عبـــــدالحـــــــــــي يوســـــــــــف
جمهورية السودان

أ.د عبدالســــــــــــــــــــلام بلاجــــي
المملكة المغربية

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشريدة
دولة الكويت

أ.د عصام عبد الهادي أحمد أبو النصر
جمهورية مصر العربية

أ.د علاء الدين عادل محمد الرفاتي
دولة فلسطين

د. علي مسلم سليمان العاصمي
عمان

د. فتحــــي بن بشيــــر السعيـــدي
الجمهورية التونسية

أ.د كوثر عبدالفتاح محمود الأبجي
جمهورية مصر العربية

أ.د محمـــــــد عثمــــــــان شبيــــــــر
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د ناصـــــــــــــــــر الفضلــــــــــــــي
الإمارات العربية المتحدة
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د. إبراهيـــــــــــــــــم أغبـــــــــــــــــون
بنين

أ.د إحسان بن صالح بن محمد المعتاز
المملكة العربية السعودية

د. أحمـــــــد الأميـــــــن محمــــــــد آج
جمهورية السنغال

أ.د أحمــــد بن محمــــــد المصباحـي
الجمهورية اليمنية

د. أحمــــــــدو ولـــــــــد حامــــــــدون
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. إسكنـــــــــــــــدر الشريڤـــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أشـــــــرف مصطفــــــــى محمـــــــــد
جمهورية مصر العربية

بثينــــــــة محمــــد أحمـد الصالــــح
دولة الكويت

بــــــدر الديـــــــــن حكيـــــــم أكنفي
جمهورية نيجيريا

توفيـــــــق بن عمـــــر كيــــــــدوش
الجزائر

حســــــــــن سعيـــــــــد صهيــــــون
دولة فلسطين

د. خالـــــــــد محمـــــــــد معــــــروف
المملكة الأردنية الهاشمية

د. راشــــــــد إبراهيــــــم الشريــدة
دولة الكويت

د. راشــــــــــد سعــــد العليمـــــــي
دولة الكويت

د. رضـــــــا بن إبراهيــــم التوكابري
الجمهورية التونسية

د. سالــــم عبد الســـلام الشيخـي
ليبيا

د. سليمـــان بن محمــــد الجويســر
المملكة العربية السعودية

سوكـــــــــــــــــــــول قندقجــــــــــي
ألبانيا

د. سونـــــــــــا عمــــــــر عبـــــــــادي
المملكة الأردنية الهاشمية

صقــــــر مبــــــرك غنيـــــم الحيــص
دولة الكويت
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د. صـــلاح الديــــن أحمـــــد عامــــــر
الجمهورية اليمنية

د. عبد الباســط بن الهادي قوادر
الجمهورية التونسية

عبد الرحمــن عبـد اللطيف محمد
جمهورية الهند

د. عبـــــــــدالمتيـــــــــــــــن شيتـــــو
بنين

د. عبـــــــــدالرحمــــــــــن جمـــــــــال
أثيوبيا

د. عبـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــه لام
جمهورية السنغال

عدنـــــــــــان هـــــــارون ناصــــــــــر
تايلندا

د. فؤاد محمد عبد الكريم الجرافي
الجمهورية اليمنية

د. القطـب ولد الراجل ولد عبدولي
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. كمـــــــــال سالــــــــم حسيــــــن
ليبيا

د. محمــــــد بن سالــــم اليافعـــي
دولة قطر

د. محمــــــــــد حمــــــزة فلامــــرزي
مملكة البحرين

محمـــــــــد رامـــــــي أبو شعبـــــان
دولة فلسطين

د. محمـــــــــد سالــــــــم إنجيــــــــه
المملكة المغربية

د. محمــــــــد سليمـــــــان حمــــــزة
جمهورية السودان

د. محمـــد محمـود بن جلال الطلبة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. منجــــــــــــي زايــــــد الفقــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د مهنـــــــــد أحمـــــــد عتمـــــــــة
المملكة الأردنية الهاشمية

 الأسماء مرتبة هجائيا
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مجلـــــس الخبـــــراء

د. مينــــــــــة محمـــــد الحجوجــــي
المملكة المغربية

نــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د نجـــــــــم الديــــــن كزيلكايـــــــا
تركيا

د. نجوغـــــو بــــن امباكـــي صمب
جمهورية السنغال

د. نجيــــــــب محمـــــــد صالح البارد
الجمهوريّة الإيطاليّة

أ.د نصــــــــر صالــــــح محمـــد أحمد
ليبيا

نوفـــــــــــــــــــــــــــل فروجــــــــــــــه
الجمهورية التونسية

Daniel Johnson
المملكة المتحدة

 الأسماء مرتبة هجائيا
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جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعـــة الأولـــى

26 ربيع الأول 1444هـ - 22 اكتوبر 2022م

IZO/09



IZakat.org9

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:
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كلمـــة الأميـــن العـــام

ٰـنِ الرحَِّيمِ بسِْمِ اللَّـهِ الرحََّْ

الحمــد لله الــذي هدانــا للعلــم، ودعانــا للنظــر والاعتبــار والفهــم، وامتــدح العقــاء مــن أولــي الأبصــار، 

فجعــل فــي كتابــه أســبابا وعلــاً للأحــكام والأخبــار، والصــاة والســام علــى نبينــا المختار شــمس الهدى 

والنــور؛ الــذي أرشــدنا لأحســن العلــوم والأفــكار، ودلنــا علــى الحكمــة والعلــة وإعمــال الأنظــار، فصلــوات 

ربــي وســامه عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه وأتباعــه وأحبابــه إلــى يــوم الديــن.  

     وبعد،،

فقــد حرصــت منظمــة الــزكاة العالميــة منــذ تأسيســها علــى لــزوم منهــج التأصيــل المنهجــي والضبــط 

قبــل  الكليــات  المقدمــات  وتأســيس  الفــروع  قبــل  بالأصــول  تبــدأ  وأن  الفقهيــة،  والرصانــة  العلمــي 

الدخــول فــي التفاصيــل والجزئيــات، فشــرعت فــي قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )1( بتقريــر 

)منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة(، وهــي ســابقة طيبــة وســنة حســنة 

اختطتهــا المنظمــة لنفســها والتزمــت بهــا فــي بنــاء منهجهــا العلمــي.

 ويســر منظمــة الــزكاة العالميــة أن تعلــن للأمــة الإســامية إصــدار قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم 

)2(، وموضوعه:)علــة الــزكاة(، ولهــذا القــرار التجديــدي أهميــة بالغــة فــي تاريــخ فقــه الــزكاة المعاصــر، 

فهــو يعتبــر القلــب النابــض للقــرارات الفقهيــة والمحاســبية اللاحقــة، حيــث أن العلــة هــي »وصــف 

ظاهــر منضبــط معــرف للحكــم ومناســب لــه«، وهــي التــي تســبب الأحــكام وتبينهــا، فالأحــكام تــدور 

معــه علتهــا وجــودا وعدمــا، وقــد ســعى القــرار إلــى تأصيــل هــذا الموضــوع المهــم ليكــون قاعــدة تقــوم 

عليهــا القــرارات، ومنــارة يُهتــدى بهــا فــي بقيــة مســائل الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة.
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ولا يســعنا فــي نهايــة هــذه الكلمــة إلا أن نحمــد الله تعالــى علــى فضلــه وكرمــه بهــذا الإنجــاز المبــارك، 

وصــدور هــذا القــرار التجديــدي والتاريخــي فــي فقــه الــزكاة، كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان 

لجميــع إخوانــي وأخواتــي مــن الخبــراء والمستشــارين والقائمــن علــى المنظمــة؛ الذيــن يبذلــون جهــودا 

كبيــرة لخدمــة فقــه الــزكاة وتجديــده، وتأصيــل قضايــاه المعاصــرة، فــالله تعالــى أســأله أن يوفقنــا دومًــا 

للعمــل والبــذل خالصًــا لوجهــه الكــريم، ولخدمــة دينــه، والســير علــى نهــج رســوله صلــى الله علــى 

وســلم، والحمــد لله رب العالمــن.

د. أسامــــــة فتحـــــي أبوبگـر
الأمين العام لمنظمة الزكاة العالمية
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مــرَّ القــرار بثمانــي مراحــل، وعقـــــد لــه اثنــا عشــر اجتماعــا علميــا، حيــث كان الاجتمــاع الأول الســبت: 
الأول  ربيــع   14 بتاريــخ  الأخيــر  الاجتمــاع  وكان  2021/10/16م،  الموافــق  1443ه‍ــ،  الأول  ربيــع   10

2022/10/10م, عبــر المراحــل الآتيــة: 1444هـــ، الموافــق 

القسم الأول: تشكيل اللجنة العلمية الفقهية:
أولا: قامــت منظمــة الــزكاة العالميــة بتشــكيل اللجنــة العلميــة الفقهيــة لإعــداد وتطويــر قــرار الــزكاة 
الفقهــي الدولــي رقــم )2( بشــأن : ) علــة الــزكاة (، وقــد ضمــت اللجنــة الأعضــاء التاليــة أســماؤهم: 

)وفــق الترتيــب الهجائــي (

الدولةالمسمىالاسمم

الأردنعضواد. أسامـــــــة فتحـــــــي أبو بكـــــــــــر1-

الكويتعضواد. راشـــــــد إبراهيــــــــم الشريـــــدة2-

الأردنعضواد. سونــــــا عمــــر علـــي العبــــــادي3-

اليمنمقرراد.صــــلاح أحمــــــد الجماعــــــــــــي4-

اليمنرئيساد.صـــــلاح الديــــن أحمــــد عامـــــر5-

السنغالعضواد. عبـــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــه لام6-

اليمنأمين السرد. فــــــؤاد محمـــــــد عبــــدالكريـــم7-

البحرينعضواد. محـمـــــد حمـــــــــزة فلامـــــــرزي8-

موريتانياعضواد. محمد محمود بن جلال الطلبة9-
إيطالياعضواد. نجيـــــــب محمــــــد صالح البارد10-

الأعمال التحضيرية للقرار
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كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ثانيا: اجتماعات اللجنة العلمية الفقهية:
بلغ عدد اجتماعات اللجنة ) 12 ( اثني عشر اجتماعا، وذلك وفقا للجدول التالي:

 

التاريخالاجتماع

10 ربيع الأول 1443هـ الموافق  2021/10/16مالأول

10 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 2021/11/15مالثاني

11 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2021/12/15مالثالث

23 جماد الآخر 1443هـ الموافق 2022/1/26مالرابع

9 رجب 1443هـ الموافق 2022/2/10مالخامس

4 شعبان 1443هـ الموافق 2022/3/7مالسادس

12 شعبان 1444هـ الموافق 2022/3/15مالسابع

17 شعبان 1443هـ الموافق 20/ 2022/3مالثامن

28 شعبان 1443هـ الموافق 3/31 /2022مالتاسع

23 من المحرم 1444هـ الموافق 2022/8/21مالعاشر

7 من صفر 1444هـ الموافق  2022/9/3مالحادي عشر

14 ربيع الأول 1444هـ الموافق 2022/10/10مالثاني عشر
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القسم الثاني: مراحل إعداد القرار:
طبقــا لمــا تضمنتــه )لائحــة إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة( الصــادرة عــن منظمــة الــزكاة العالميــة فقــد 

مــرَّ إعــداد القــرار بثمانــي مراحــل وبيانهــا مقرونــة بتواريخهــا علــى النحــو التالــي:

المرحلة الأولى: الورقة صفر:
بــدأ التصــور المبدئــي للقــرار الفقهــي الثانــي لمنظمــة الــزكاة العالميــة )علــة الــزكاة(، بتاريــخ 10 ربيــع 
أصــول   ( فــي تخصــص  أســاتذة  مــع  التــدارس  2021/10/16م، حيــث تم  الموافــق  1443هـــ  الأول 
الفقــه ( مــن كليــات الشــريعة والدراســات الإســامية، كمــا تــدارس أعضــاء اللجنــة العلميــة بمجلــس 
خبــراء الــزكاة علــة الــزكاة، واســتمر التــداول بــن الأعضــاء إلــى تاريــخ 11 جمــادى الأولــى 1443هـــ, 

2021/12/15م. الموافــق 

المرحلة الثانية: الاستكتاب العلمي:
بعــد وضــوح التصــور المبدئــي وإقــرار اللجنــة العلميــة لمســودته، تم طرحــه علــى الفــور للاســتكتاب فــي 
مجلس خبراء الزكاة بالمنظمة، حيث قدم ثلاثةٌ ممن استُكتبوا من أعضاء مجلس الخبراء أوراقهم 

إلى اللجنة العلمية بالمجلس بتاريخ 22 جماد الآخر 1443هـ, الموافق 2022/1/25م.	

المرحلة الثالثة: الورقة البيضاء: 
تمثــل الورقــة البيضــاء مســودة القــرار الأولــى، كمــا يتــم مراجعــة هــذه الورقــة مــن خــال ثــاث غــرف 
علميــة ) مجلــس الخبــراء، الهيئــة الاستشــارية، اللجنــة العلميــة (، وقــد مــرَّ هــذا القــرار بهــا علــى 

النحــو التالــي:

2022/1/26م،  1443هـــ،  الآخــر  23 جمــادى  بتاريــخ  الأول  اجتماعهــا  العلميــة  اللجنــة  -عقــدت 
لإعــداد مســودة القــرار فــي ورقتــه البيضــاء.

-أرســل القــرار إلــى مجلــس الخبــراء بورقتــه البيضــاء وذلــك بتاريــخ 9 رجــب 1443هـــ، 2022/2/10م 
وحتى 4 شعبان 1443هـ، 2022/3/7م؛ لإجراء التعديلات اللازمة.	



IZakat.org 14

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:
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-عــاد القــرار بعــد تعديــات مجلــس الخبــراء إلــى اللجنــة العلميــة، لإعــادة النظــر فيــه بتاريــخ 5 مــن 
شــعبان 1443هـــ، 8/ 2022/3م، وحتــى 12 شــعبان 1444هـــ، 15 / 2022/3م.

-أحيــل القــرار بورقتــه البيضــاء إلــى الهيئــة الاستشــارية بمنظمــة الــزكاة العالميــة، للنظــر والتعديــل، 
بتاريــخ 17 شــعبان 1443هـــ، 20/ 2022/3م، وإلــى تاريــخ 28 شــعبان 1443هـــ، 3/31 /2022م.

المرحلة الرابعة: الورقة الزرقاء:
تمثــل الورقــة الزرقــاء البيــان والتوضيــح للقــرار، حيــث أحيــل القــرار بورقتــه الزرقــاء إلــى اللجنــة 
العلمية بمجلس الخبراء بتاريخ 3 من المحرم 1444هـ، 2022/8/21م ، ومن ثم أحيل إلى مجلس 
الخبــراء بنفــس التاريــخ بعــد إقــراره وتمــت مراجعتــه مــن قبــل الأعضــاء حتــى تاريــخ 2022/8/31م، 
ومــن ثــم أحيــل إلــى الهيئــة الاستشــارية بالمنظمــة بتاريــخ 7 مــن صفــر 1444هـــ،  2022/9/3م، ليتــم 

التعديــل عليــه وأعادتــه لمجلــس الخبــراء.

المرحلة الخامسة: الورقة الخضراء:
الورقــة الخضــراء هــي المســودة شــبه النهائيــة للقــرار والبيــان معــاً، وقــد أحيــل القــرار بورقتــه الخضــراء 

لمجلــس الخبــراء بتاريــخ 17 صفــر 1444هـــ، 13/ 9/ 2022م للتعديــل الأخيــر.

المرحلة السادسة: جلسة الاستماع:
عُقــدت جلســة الاســتماع للقــرار بتاريــخ 5 ربيــع الأول 1444هـــ، الموافــق 1/ 10/ 2022م، وحضرهــا 
عــدد مــن العلمــاء والمتخصصــن بلــغ عددهــم ســبعة وعشــرين ) 27 ( شــخصاً، وقــد تم الاســتماع 
للمتداخلــن وتســجيل ملاحظاتهــم، كمــا تم اســتقبال عــددٍ مــن الملاحظــات المكتوبــة، وأحيلــت إلــى 

اللجنــة العلميــة للنظــر فيهــا.

وبعــد التعديــل للقــرار وفــق ملاحظــات المتداخلــن فــي جلســة الاســتماع؛ تم إحالــة القــرار إلى الجهات 
المختصــة لتشــكيل القــرار ومراجعتــه اللغويــة، وتهيئتــه مــن النواحــي الفنيــة بتاريــخ 10 ربيــع الأول 

1444هـ، 2022/10/6م.
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المرحلة السابعة: الاعتماد العلمي:  
تم الاعتمــاد العلمــي النهائــي للقــرار مــن قبــل مجلــس الخبــراء، بتاريــخ 23 ربيــع الأول 1444هـــ,  

19/ 10/ 2022م ، ومــن ثــمَّ أُحيــل للأمانــة العامــة للمنظمــة للإصــدار الرســمي.

المرحلة الثامنة: الإصدار الرسمي:  
قــد أصــدرت الأمانــة العامــة لمنظمــة الــزكاة العالميــة القــرار الفقهــي الثانــي؛ بعنــوان: ) علــة وجــوب 

الــزكاة (، بتاريــخ 26 ربيــع الأول 1444هـــ, 22 أكتوبــر 2022م ، ونُشــر بوســائل الإعــام.

 الورقة
صفر

 الاصدار
الرسمي

 الاستكتاب
العلمي

 الورقة
البيضاء

 الورقة
الزرقاء

 الورقة
الخضراء

 جلسة
الاستماع

 الاعتماد
العلمي 8

مراحــــــل اساسيــــة
 لاصـــــــدار قـــــرارات
 الزكـــــــاة الدوليــــة

 مراجعة
وتعديل

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

 مراجعة
وتعديل
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التَمْهِيـــــــد:

أولا: الهدف:
كَاةِ ( إلــى: بيــان العلــة الأصوليــة التــي يــدور معهــا وجــوب الــزكاة وجــودا  ــةُ الــزَّ يهــدف هــذا القــرار ) عِلَّ
وعدمــا فــي الشــريعة الإســامية، وذلــك بــدءا ببيــان مفهــوم العلــة عنــد أهــل الأصــول، مــع بيــان وصــف 
الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة، وأدلتــه ومســالكه، وصــولا إلــى بيــان شــروط وضوابــط التعليــل 

بوصــف الغنــى فــي بــاب الــزكاة.

ثانيا: الغاية:
الغايــة مــن هــذا القــرار: أن يصبــح الاجتهــاد فــي بــاب الــزكاة وتطبيقاتهــا ونوازلهــا المعاصــرة مســتندا 
إلــى علــة أصوليــة ظاهــرة ومنضبطــة ومطــردة، ومــن ثــم صــون نتائــج الاجتهــاد عــن مظــان الخلــل أو 

الاضطــراب أو الخطــأ.

ثالثا: النطاق:
يتناول هذا القرار في نطاقه العام ) علة الزكاة (؛ مِنْ حيث:

1- تعريفها.
2- أدلة ومسالك إثباتها.

3- شروط وضوابط التعليل بوصف الغنى في باب الزكاة.

ولا يتناول القرار:
1- الأحكام والفروع التفصيلية المتعلقة بفقه الزكاة.

2- النوازل والمستجدات في الزكاة المعاصرة.

رابعا: العناصر الموضوعية:

ةِ. 1- مَفْهُومُ العِلَّ

كَاةِ. ةُ وُجوبِ الزَّ 2- عِلَّ

عْلِيلِ بِوَصْفِ الغِنَى. 3- ضَوَابِطُ التَّ
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نـــــــص القــــــــرار

ــــــــــــــــــــــــةِ: وَلُ:  مَفْهُـــــــــــــــــــــــومُ العِلَّ الْفَصْــــــــلُ الَْ

اعِــي لَِمْــرٍ آخَــرَ؛ وَهُــوَ سَــبَبٌ لَــهُ، وَفِــي الاصْطِــاحِ: وَصْــفٌ ظَاهِــرٌ  ــةُ لُغَــةً: الدَّ المــادة الأولــى: العِلَّ

فٌ لِلْحُكْــمِ؛ وَمُنَاسِــبٌ لَــهُ. مُنْضَبِــطٌ؛ مُعَــرِّ

العِبَــادَاتِ  فِــي  مَشْــرُوعٌ  ــةِ  العِلَّ وَطَلَــبُ  عْلِيــلُ،  التَّ ــرْعِ  الشَّ أحَْــكَامِ  فِــي  الثانية:الَأصْــلُ  المــادة 

وَالُمعَامَــاتِ.

، أوَْ إِجْمَاعٍ، أوَْ اسْتِنْبَاطٍ. ةُ بِنَصٍّ المادة الثالثة: تَثْبُتُ العِلَّ

كَـــــــــــــــــاةِ: ـــــــــةُ وُجــــــــــوبِ الزَّ انِــــي:  عِلَّ الفَصْــلُ الثَّ

لَــةٌ؛ مَقْصُودُهَــا مُوَاسَــاةُ الفُقَــرَاءِ بِأمَْــوَالِ الَأغْنِيَــاءِ،  ــةٌ مُعَلَّ كَاةُ فَرِيضَــةٌ مَالِيَّ المــادة الأولــى: الــزَّ

وَمَعْنَــى العِبَــادَةِ فِيهَــا تَبَــعٌ.

دِيثِ: ) فَأعَْلِمْهُمْ  كَاةِ هِــيَ: وَصْــفُ الغِنَــى؛ لَِ ــةَ وُجُــوبِ الــزَّ ــرْعُ عَلَــى أنََّ عِلَّ المــادة الثانيــة: دَلَّ الشَّ

ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً؛ تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ (.  أنََّ الَلّ افتَــرَ

ــرْعُ عَلَمَــةً عَلَــى  كَاةِ: وَصْــفٌ ظَاهِــرٌ مُنْضَبِــطٌ؛ نَصَبَــهُ الشَّ المــادة الثالثــة: الغِنَــى الُموجِــبُ لِلــزَّ

وُجُوبِهَــا.
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كَاةِ بِوَصْفِ الغِنَى مَا يَلِي: ةِ عَلَى تَعْلِيلِ وُجُوبِ الزَّ الَّ المادة الرابعة: مِنَ الْسََالِكِ الدَّ

نْبِيهُ: الـمَسْلَكُ الَأوّلُ: الِإيَماءُ وَالتَّ

ةِ. يَّ ؛ لَِنَّ تَعْلِيقَ الُحكْمِ بِهِ مُشْعِرٌ بِالْعِلَّ 1- مَعْنَاهُ: رَبْطُ الُحكْمِ بِاسْمٍ مُشْتَقٍّ

قَــهُ  كَاةِ بِاسْــمٍ مُشْــتَقٍّ مُنَاسِــبٍ ) أغَْنِيَائِهِــمْ (؛ وَعَلَّ ــرْعَ رَبَــطَ حُكْــمَ أخَْــذِ الــزَّ 2- تَطْبِيقُــهُ: أنََّ الشَّ

عَلَيْــهِ.

انِي: الـمُنَاسَبَةُ: الـمَسْلَكُ الثَّ

1-مَعْنَاهُ: مُنَاسَبَةُ الوَصْفِ لِلْحُكْمِ.

كَاةِ  ــيِ بِفَــرْضِ الــزَّ ــهِ مَصْلَحَــةَ الُمزَكِّ نِ عْلِيــلَ بِوَصْــفِ الغِنَــى مُنَاسِــبٌ؛ لِتَضَمُّ ــهُ: أنََّ التَّ 2-تَطْبِيقُ

. وَاسَــاتِهِ مِــنْ مَــالِ الغَنِــيِّ ــهِ حَــالَ غِنَــاهُ، وَمَصْلَحَــةَ الفَقيــرِ بُِ عَلَيْ

رْدُ وَالعَكْسُ: الِثُ: الطَّ الـمَسْلَكُ الثَّ

وَرَانُ مَجْمُــوعُ  ــةِ، وَالعَكْــسُ عَدَمُــهُ لِعَدَمِهَــا، وَالــدَّ ــرْدُ وُجُــودُ الُحكْــمِ مَــعَ وُجُــودِ العِلَّ 1-مَعْنَــاهُ: الطَّ

ذَلِكَ.

كَاةِ مَــعَ وَصْــفِ الغِنَــى، وَعَــدَمَ وُجُوبِهَــا عِنْــدَ انْعِــدَامِ هَــذَا  ــرَادَ إِيجَــابِ الــزَّ 2-تَطْبِيقُــهُ: أنََّ اطِّ

كَاةِ عَلَــى وَصْــفِ الغِنَــى وُجُــوداً وَعَدَمــاً؛ فَتَجِــبُ  الوَصْــفِ، دَلِيــلٌ عَلَــى دَوَرانِ حُكْــمِ وُجُــوبِ الــزَّ

كَاةُ عَلَــى الغَنِــيِّ ) تِؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ (، وَلَ زَكَاةَ عَلَــى مَــنْ لَيْــسَ بِغَنِــيٍّ )لَا صَدَقَــةَ إِلّا  الــزَّ

عَــنْ ظَهْــرِ غِنَــى(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

عْلِيـــلِ بِوَصْـــفِ الغِنَـــى: الِــثُ: ضَوَابِـــطُ التَّ الفَصْــــلُ الثَّ

الْـــمَالُ  يَكُــونَ  أنَْ  بِأرَْبَعَــةِ شُــرُوطٍ:  كَاةِ (  لِلــزَّ ــرْعُ ) الغِنَــى الُموجِــبَ  المــادة الأولــى: ضَبَــطَ الشَّ

، نِصَابــاً، قَــدْ حَــالَ حَوْلُــهُ. مُبَاحــاً، فِـــي مُلْــكٍ تــامٍّ

كَاةِ ( عَلَى العُرْفِ. رْعُ ضَابِطَ ) الغِنَى المانِعِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الزَّ المادة الثانية: أحََالَ الشَّ

أوَْ  لِشَــخْصِهِ،  اعْتِبَــارٍ  بِوَصْــفِ الغِنَــى؛ دُونَ  صَــفَ  مَــنْ اتَّ عَلَــى  كَاةُ  الــزَّ ــبُ  المــادة الثالثــة:  تَِ

. تِــهِ هْلِيَّ لَِ

ائِنِ وَصْفَ الغِنَى، وَلَ يَرْفَعُهُ عَنِ المدَِينِ. يْنُ لَ يُثْبِتُ لِلدَّ المادة الرابعة: الدَّ

تِهِ إِلّ بِدَلِيلٍ. كَاةِ بَعْدَ ثُبُوتِ عِلَّ المادة الخامسة:  لَ يَرْتَفِعُ وُجُوبُ الزَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

بَيَـــــــانُ الْقَــــــرَارِ

كَاةِ ( يهــدف إلــى: تحديــد العلــة التــي  ــةُ الــزَّ إن قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )2 ( بِعنــوان: ) عِلَّ

يــدور عليهــا حكــم وجــوب الــزكاة وجــودا وعدمــا، ويوضــح الأحــكام التفصيليــة المتعلقــة بذلــك مــن 

خــال ثلاثــة فصــول، فالفصــل الأول تنــاول ) مفهــوم العلــة (؛ مــن حيــث تعريفهــا لغــة واصطلاحــا، 

ومشــروعية طلــب العلــة فــي أحــكام الشــرع، وطــرق إثبــات العلــة، ثــم تنــاول القــرار فــي فصلــه الثانــي 

)علــة وجــوب الــزكاة (، وذلــك مــن حيــث كــون الــزكاة عبــادة ماليــة معللــة ومعقولــة المعنــى ولهــا مقصــود، 

وأن علــة إيجــاب الــزكاة تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، مــع بيــان أدلــة إثبــات هــذه العلــة مــن 

نصــوص الشــرع، مــع بيــان مســالك التعليــل المتعلقــة بهــا، حيــث اقتصــر القــرار علــى ثلاثــة مســالك 

أصوليــة معتبــرة، فبــن معنــى المســلك وكيفيــة انطباقــه علــى علــة وصــف الغنــى لوجــوب الــزكاة، وأمــا 

الفصــل الثالــث فقــد تنــاول ) ضوابــط التعليــل بوصــف الغنــى (، وذلــك مــن حيــث بيــان الشــروط 

الضابطــة لوصــف الغنــى فــي الشــريعة الإســامية بالنســبة للمزكــي ) المعطــي (، وأمــا ضابــط وصــف 

الغنــى باعتبــاره مانعــا مــن اســتحقاق الــزكاة ) الآخــذ ( فمرجعــه إلــى العــرف، وأن وصــف الغنــى إذا 

تحقــق فــي مــال الشــخص فإنــه لا عبــرة حينئــذ بطبيعــة شــخصيته ولا بأهليتــه، لأن الــزكاة عبــادة 

ماليــة تتعلــق بــذوات الأمــوال إذا تحققــت فيهــا شــروط وصــف الغنــى، وأن الديــن الــذي هــو حــق 

للدائــن لا يكــون ســببا فــي إثبــات وصــف الغنــى بالنســبة لــه، وأن الديــن أيضــا الــذي علــى ذمــة المديــن لا 

يكــون ســببا فــي رفــع وصــف الغنــى عنــه إذا تحقــق فــي بقيــة أموالــه، وأن علــة وصــف الغنــى إذا تحققــت 

فــي أموالــه فــإن حكــم وجــوب الــزكاة لا يرتفــع عنهــا إلا بدليــل مــن الشــرع نفســه.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ةِ وَلُ : مَفْهُومُ العِلَّ الْفَصْلُ الَْ

المـــــــــادة الأولـــــــــى: 

مْــــــــرٍ آخَـــــــــرَ؛ وَهُــــــــوَ سَــبَبٌ لَــــــــهُ، وَفِــي  اعِــــــــي لَِ ــــــةُ لُغَــــــــةً: الدَّ العِلَّ
فٌ لِلْحُكْــمِ؛ وَمُنَاسِــبٌ لَــهُ. الاصْطِـــــاحِ: وَصْـــــــفٌ ظَاهِــــــرٌ مُنْضَبِــــطٌ؛ مُعَــرِّ

أولا: تعريف العلة لغة:
العلة في اللغة تأتي لمعان ثلاثة:

الأول: الأمر المؤثر والشاغل، كالمرض أو الضعف في الشيء.

الثاني: التكرار، تقول: عللته عللا؛ إذا كررت سقيه مرة بعد مرة. 

ــة لهــذا أيَ ســبَبٌ لــه، وفــي حديــث عائشــة - رضــي  الثالــث: الســبب والداعــي لأمــر آخــر، تقــول: هــذا عِلَّ
ــة الراحلــة أيَ بســببها1، ولعــل هــذا المعنــى الأخيــر  الله عنهــا - فــكان عبــد الرحمــن يَضْــرِب رِجْلــي بِعِلَّ

هــو الأوضــح مــن مــراد العلــة عنــد الأصوليــن.

ثانيا: تعريف العلة اصطلاحاً:
للعلــة عنــد الأصوليــن تعاريــف كثيــرة، وقــد عرفتهــا المــادة بأنهــا: )الوصــف الظاهــر المنضبــط المعــرف 

للحكــم والمناســب لــه(2، وبيــان ماهيــة العلــة - فــي ضــوء تعريفهــا المذكــور - فــي الآتــي:
أ الوصف: أي أن العلة عبارة عن وصف معنوي قائم بالموصوف.	-

ب الظاهــر: أي الــذي يمكــن إدراكــه - لظهــوره - فــي المحــل الــوارد فيــه الحكــم، كتعليــل وجــوب 	-
القصاص بالقتل العمد العدوان، وكتعليل تحريم شــرب الخمر بالإســكار، ويخرج بالظاهـــر 

1 ( انظر: لسان العرب 467/11، باب علل. والحديث، حيث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، 880/2، برقم 1211
2 ( انظــر فــي تعريــف العلــة كتــب الأصــول عامــة، ومنهــا: بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب للأصفهانــي 108/3. والتحبيــر شــرح التحريــر 
عــاء الديــن الصالحــي 3177/7، وروضــة الناظــر 229/2، ونثــر الــورود 461/2، وإرشــاد الفحــول 157/2، والمدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد 66، 

وغيرهــا.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

مَفْهُــــــــومُ العِلَّـــــــةِ

الصفـــات الخفيــة غيــر الظاهــرة؛ كتعليــل ثبــوت الحكــم برضــى المتعاقديــن.

ج ا علــى حالــة واحــدة، بحيــث تنضبــط علــى جميــع 	- المنضبــط: أي مــا كان مــن الأوصــاف مستقـــرًّ
الأفــراد علــى حــد ســواء، أو مــع اختــاف يســير لا يؤثــر فــي الحكــم، ويخــرج بالمنضبط الوصف 
غيــر المنضبــط كالمشــقة؛ لاختلافهــا باختــاف الأحــوال والأشــخاص والأزمـــان، وكــذا مــا لا 

يمكــن معرفــة مــا هــو منــاط الحكــم منهــا إلا بعســر وحــرج ومشــقة.

د المعرف للحكم: أي أن هذا الوصف يكون أمارة دالة على الحكم، ومعرفا به، وعَلَماً عليه.	-

ه المناســب لــه: أي أن العلــة تتناســب مــع مقصــود الشــرع وحكمتــه مــن الحكــم الشــرعي، كإيجــاب 	-
الــزكاة يناســبه وصــف الغنــى فــي أمــوال المكلــف، ويخــرج بالوصــف المناســب للحكــم مــا لا 
مناســبة فيــه، كوقــوع التنافــر المعنــوي بــن الحكــم وعلتــه المدعــاة، كإيجــاب الــزكاة - مثــا - 

علــى الفقيــر المعــدم.

ثالثا: مرادفات لفظ العلة في علم الأصول:
وللعلــة أســماء وألقــاب أخــرى تــدل علــى ذات معناهــا، مثــل: الســبب، والأمــارة، والداعــي، والمســتدعي، 

والباعــث، والحامــل، والمنــاط، والدليــل، والمقتضــي، والموجــب، والمؤثــر3.

3 ( انظر: شفاء الغليل ص20، البحر المحيط 115/5.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

المــــادة الثانيـــــة:

ةِ مَشْرُوعٌ فِي العِبَادَاتِ وَالُمعَامَلاتِ. عْلِيلُ، وَطَلَبُ العِلَّ رْعِ التَّ الَأصْلُ فِي أَحْكَامِ الشَّ

إن أحــكام الشــريعة كلهــا مصلحــة، ومــا مــن حكــم شــرعي إلا وفيــه مصلحــة للمكلفــن فــي العاجــل أو 
الآجــل، والبحــث عــن هــذه العلــل مــن أجــلِّ المقاصــد، وأنبــل الأعمــال إذ إنــه طريــق لبيــان حكمــة الله 
تعالــى فــي أمــره ونهيــه، وهــو ســبيل للوقــوف علــى أســرار التشــريع الإســامي ومقاصــده، وفيــه تقويــة 
الحكــم الشــرعي بإظهــار حكمتــه؛ إقامــةً للحجــة علــى المخالــف، وزيــادةً فــي الطمأنينــة للموافــق، 

وبيــان هــذه المــادة فيمــا يلــي:

أولا: المقصود من تعليل الأحكام:

يطلق العلماء لفظ التعليل، ويعنون به أحد أمرين: إما العلة الأصولية، وإما العلة المقاصدية، 
وبيانهما كالتالي:

المعنى الأول: العلة الأصولية:

وتســمى أيضــاً ) العلــة القياســية (، ومعناهــا - كمــا عرفتهــا المــادة الأولــى -: مــا يــدور معهــا الحكــم 
وجــوداً وعدمــاً، وبهــا يتعــدى الحكــم لمــا ليــس بمنصــوص، كتعديــة التحــريم مــن الخمــر للنبيــذ بجامــع 
علــة الإســكار، ويكــون طلبهــا بالجــواب عــن الســؤال بـــ ) لــمَ (، أو ) لمــاذا (، فمــا يكــون جوابــك عــن هــذا 
الســؤال هــو التعليــل، وقــد يصــل العلمــاء إلــى بعــض تلــك العلــل، وقــد يختلفــون فــي بعضهــا، وقــد لا 
يصلــون للبعــض الآخــر، وقــد صنــف العلمــاء الأحــكام الشــرعية بحســب تعليلهــا إلــى قســمين رئيســن:

1- أحكام معللة.

2- أحكام تعبدية.

ــلَ العُلَمَــاءُ إلــى معرفــة عللهــا؛ إمــا بنــص مــن الشــارع نفســه، وإمــا بالإجمــاع،  فالأحــكام المعللــة: مــا تَوَصَّ
وإمــا بالاجتهــاد، وهــي كثيــرة جــداً، وأمــا الأحــكام التعبديــة ) غيــر المعللــة ( فهــي: مــا لــم تُــدرَكُ علتــه 
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لمحــض خفائهــا، فــا يعلــم الناظــر لــمَ شــرع التكليــف علــى هــذه الصفــة؛ مثــل: أعــداد ركعــات الصلــوات 
ومواقيــت الصيــام ومقاديــر الحــدود؛ بــل إن التعليــل عمومًــا لا يتنافــى مــع التعبــد، ومــن هنــا قالــوا 
إن جانــب التعبــد »حــق الله« لا يخلــو منــه حكــم مــن الأحــكام الشــرعية، ســواء أكان تعبديــا أو معلــا، 
وســواء كان فــي العبــادات أو فــي غيرهــا، بــل إن التعبــد فــي الأحــكام، هــو نفســه ضــرب مــن التعليــل 
المصلحــي الــذي لا يخلــو عنــه حكــم مــن أحــكام الشــرع، فــكل حكــم مــن الشــرع مقصــوده تعليــم النــاس 

وتعبيدهــم وتدريبهــم علــى الانقيــاد للشــرع، وعلــى الخضــوع لله، ففيــه مصلحــة.4

ويصــرح العــز بــن عبــد الســام - رحمــه الله - بــأن مجــرد حصــول الانقيــاد والإذعــان والطاعــة مصلحــة، 
فيقــول: ) ويجــوز أن تتجــرد التعبــدات عــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد، ثــم يقــع الثــواب عليهــا بنــاء 
علــى الطاعــة والإذعــان، مــن غيــر جلــب مصلحــة غيــر مصلحــة الثــواب، ودرء مفســدة غيــر مفســدة 
ــلَ تلــك  صِّ العصيــان، فيحصــل مــن هــذا أن الثــواب قــد يكــون علــى مجــرد الطواعيــة مــن غيــر أن تَُ
الطواعيــة جلــب مصلحــة أو درء مفســدة، ســوى مصلحــة أجــر الطواعيــة( 5، وأمــا الغزالــي - رحمــه 

الله - فيقــول: ) وبمثــل هــذه الأعمــال يظهــر كمــال الــرق والعبوديــة (6، وهــذا بحــد ذاتــه مصلحــة.

وهــذا التعليــل الأصولــي يكــون بالأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة، وإلا لا يكــون صحيحــاً، وقــد نقــل غيــر 
واحــد مــن الأصوليــن الإجمــاع علــى ذلــك، قــال الآمــدي - رحمــه الله -: ) إن الإجمــاع منعقــد علــى 
صحــة تعليــل الأحــكام بالأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة المشــتملة علــى احتمــال الحكــم؛ كتعليــل وجــوب 
القصــاص بالقتــل العمــد العــدوان؛ لحكمــة الزجــر أو الجبــر وتعليــل صحــة البيــع بالتصــرف الصــادر 
مــن الأهــل فــي المحــل؛ لحكمــة الانتفــاع، وتعليــل تحــريم شــرب الخمــر وإيجــاب الحــد بــه؛ لحكمــة دفــع 

المفســدة الناشــئة منــه ونحــوه (7.

ويوضــح ابــن العربــي - رحمــه الله - أن غالــب أحــكام الشــرع معللــة إلا مــا نــدر، فيقــول: ) الغالــب فــي 
تْ؛ لا يمكــن فيهــا إلا رســم اتبــاع دون أن يعقــل  أحــكام الشــرع اتســاقها فــي نظــام التعليــل إلا نُبَــذاً شَــذَّ
شــيء مــن معناهــا، ولكــن فــرض المجتهــد إذا جــاء حكــم وعرضــت نازلــة أن يلحــظ ســبيل التعليــل، 

4 ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، د. أحمد الريسوني ، ص 199 - بتصرف يسير -.
5 ( قواعد الأحكام 22/1.

6 ( إحياء علوم الدين 266/1.
7 ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 252/2.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ويدخلهــا فــي محــك الســبر والتقســيم، فــإن انقــدح لــه معنــى مخيــل أو ظهــر لــه لامــع مــن تعليــل، 
فينبغــي لــه أن يجعلــه منــاط حكمــه، ويشــد عليــه نطــاق علمــه، فــإن أبهمــت الطريــق ولــم يتضــح لــه 

ســبيل ولا اتفــق، تــرك الحكــم بحالــه وتحقــق عــدم نظرائــه وأشــكاله (8.

    وقــد نافــح ابــن القيــم - رحمــه الله - عــن تعليــل الأحــكام فــكان ممــا قالــه: ) كيــف والقــرآن وســنة 
رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - مملــوآن مــن تعليــل الأحــكام بالحكــم والمصالــح وتعليــل الخلــق 
بهمــا، والتنبيــه علــى وجــود الحكــم التــي لأجلهــا شــرع تلــك الأحــكام، ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان، ولــو 
كان هــذا فــي القــرآن والســنة فــي نحــو مائــة موضــعٍ أو مائتــن لســقناها، ولكنــه يزيــد علــى ألــف موضــع 
بطــرق متنوعــة، فتــارة يذكــر لام التعليــل الصريحــة، وتــارة يذكــر المفعــول لأجلــه، الــذي هــو المقصــود 
بالفعــل، وتــارة يذكــر »مــن أجــل« الصريحــة فــي التعليــل، وتــارة يذكــر أداة »كــي«، وتــارة يذكــر »الفــاء« 
و«إن«، وتــارة يذكــر أداة »لعــل« المتضمنــة للتعليــل المجــردة عــن معنــى الرجــاء المضــاف إلــى المخلــوق، 
وتــارة ينبــه علــى الســبب بذكــره صريحًــا، ....وتــارة يخبــر بكمــال حكمتــه وعلمــه المقتضــي أنــه لا يفــرق 

بــن متماثلــن ولا يســوي بــن مختلفــن، وأنــه ينــزل الأشــياء منازلهــا ويرتبهــا مراتبهــا (9.

وهــذا مــا يوافــق نصــوص القــرآن التــي نصــت علــى تعليــل الديــن كلــه، والشــريعة كلهــا، دون تفريــق ولا 
ــنَ«10، قــال العضــد الإيجبــي - رحمــه  اســتثناء، مــن ذلــك قولــه تعالــى: »وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَِ
الله - : ) وظاهــر الآيــة التعميــم، أي يفهــم منــه مراعــاة مصالحهــم فيمــا شــرع لهــم مــن الأحــكام كلهــا، 
إذ لــو أرســل بحكــم لا مصلحــة لهــم فيــه لــكان إرســالً لغيــر الرحمــة، لأنــه تكليــف بــا فائــدة، فخالــف 

ظاهــر العمــوم (11.

8 ( المحصول لابن العربي 132.
9 ( مفتاح دار السعادة 22/2 وما بعدها.

10 ( الأنبياء، 107.
11 ( شرح مختصر ابن الحاجب، 2/ 238، »نقلا عن أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، 2/ 762«.
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المعنى الثاني: العلة المقاصدية:

وأمــا العلــة المقاصديــة، فقــد عبــر عنهــا الشــاطبي بقولــه: ) المــراد بهــا الِحكَــم والمصالــح التــي تعلقــت 
بهــا الأوامــر أو الإباحــة، والمفاســد التــي تعلقــت بهــا النواهــي12، وقــال أيضــاً: ) إن وضــع الشــرائع إنمــا 
هــو لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معــاً (13، وأحــكام الشــريعة فــي هــذا البــاب لا يناقــش أحــد14ٌ 
فــي تعليلهــا بجلــب المصالــح للخلــق، أو دفــع المفاســد عنهــم فــي عاجلهــم وآجلهــم، وقــد نقــل الإجمــاع 

علــى ذلــك غيــر واحــد مــن الأصوليــن15. 

والعلــة المقاصديــة يكــون طلبهــا بالجــواب عــن الســؤال بـــ )مــا الحكمــة(، أو )مــا المصلحــة( أو )مــا 
، علــةُ  المقصــد(، فمــا يكــون جوابــك عــن هــذا الســؤال هــو التعليــل، فتحــريم الخمــر حُكْــمٌ شــرعيٌّ
تحرِيمــه: »العلــة الأصوليــة«: الإســكار، وهــو وصــفٌ ظاهــرٌ منضبــط، أمــا حكمــة تحريمــه أو المصلحــة 
أو المقصــد مــن تحريمــه ) العلــة المقاصديــة ( فهــو: حِفْــظُ العقــل؛ والأحــكام الشــرعية مــن هــذا البــاب 
كلهــا معللــه، ولله فيهــا مقصــد وحكمــة، ســواء منهــا جانــب العبــادات أم المعامــات، ومــن هنــا يخطــئ 
مــن يطلــق القــول16 بــأن العبــادات ليســت معللــة بهــذا العمــوم؛ بــل قــال الله تعالــى: »يُرِيــدُ الُله بِكُــمُ 
ــنْ حَــرَجٍ وَلَكِــن يُرِيــدُ  الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ« 17، وقــال جــل وعــا: »مَــا يُرِيــدُ الُله لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّ

رَكُــمْ وَلِيُتِــمَّ نِعْمَتَــهُ«18. لِيُطَهِّ

12( الموافقات 64/3.
13( الموافقات 2/2.

14( ليــس المــراد بالتعليــل هنــا مــا فــي كتــب العقائــد مــن اختــاف بــن الأشــاعرة والمعتزلــة حــول تعليــل أحــكام الله تعالــى بالغــرض، 

ــح ودرء  ــب المصال ــل الأحــكام بجل ــى ســبحانه، وإنمــا المــراد هــو تعلي ــى الله تعال ــح عل ــل بالباعــث، أو فــي وجــوب الأصل أو التعلي
المفاســد، ولا يخالــف فــي ذلــك المعتزلــة ولا غيرهــم. والحــق أن التعليــل لأحــكام الشــريعة ثابــت فــي القــرآن والســنة، وأن ذلــك 
تفضــاً مــن الله تعالــى علــى خلقــه، وليــس مــن بــاب الإيجــاب عليــه، فــا يجــب عليــه ســبحانه شــيء فيمــا يحكــم ويقضــي؛ إذ لا 

يجــوز قياســه علــى خلقــه.
15( ذكــر هــذا الإجمــاع الآمــدي فــي كتابــه الإحــكام ) 380/3، 411 (، وابــن الحاجــب فــي منتهــى الوصــول، ص184، ونقــل الدهلــوي فــي حجــة الله 
البالغــة ) 1/ 6 ( إجمــاع الســلف عليــه، وهــذا مــا تبنــاه ابــن القيــم فــي إعــام الموقعــن ) 1/ 196-200 (، ودافــع عنــه بقــوة فــي كتابــه مفتــاح دار الســعادة 

.) 22/2 (
ــاد  ــح العب ــا وضعــت لمصال ــا اســتقرينا مــن الشــريعة أنه ــرازي - رحمهمــا الله -: ) والمعتمــد إنمــا هــو أن ــى ال 16( قــال الشــاطبي فــي ســياق رده عل

ــات ) 2/2(. ــره (، وانظــر: الموافق ــرازي ولا غي ــه ال ــازع في اســتقراءً؛ لا ين
17( البقرة: 185

18( المائدة: 6
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ثانيا: العلاقة بين العلة المقاصدية والعلة الأصولية:

أ إن العلاقــة بــن العلــة الأصوليــة ) الوصــف / المعنــى ( والعلــة المقاصديــة )المصلحــة أو الحكمــة( 	-
بــل يمكــن القــول إن العلاقــة بينهمــا علاقــة ســببية، فــإن العلمــاء جعلــوا العلــة  وطيــدة جــداً، 
المقاصديــة ) المصلحــة أو الحكمــة ( مســلكاً مــن مســالك التعليــل وطريقــاً مــن طــرق معرفــة العلــة 
الأصوليــة، ولقبــوه ) مســلك المناســبة (، فمتــى تحقــق وجــود تلــك المصلحــة وذلــك المقصــد فقــد 
ثبتــت العلــة، ومتــى انتفــى انتفــت؛ ولهــذا أطلــق بعــض العلمــاء القــول بــأن الحكمــة هــي علــة 

العلــة19، وهــذا يوضــح الترابــط الكبيــر بــن العلــة الأصوليــة والعلــة المقاصديــة.

وأمــا الفــرق بــن العلــة المقاصديــة والعلــة الأصوليــة، فــإن العلــة المقاصديــة هــي المصلحــة التــي 	-ب
ف للحكــم الــدال عليــه. شُــرع الحكــم لأجــل تحقيقهــا، بينمــا العلــة الأصوليــة هــي المعــرِّ

19 ( قــال الــرازي فــي المحصــول: بيانــه أن الوصــف )العلــة القياســية الأصوليــة(، لا يكــون مؤثــرا فــي الحكــم إلا لاشــتماله علــى جلــب نفــع أو دفــع 
مضــرة )العلــة المقاصديــة(، فكونــه علــة معللــة بهــذه الحكمــة فــإن لــم يكــن العلــم بتلــك الحكمــة المخصوصــة اســتحال التوصــل بــه الجعــل الوصــف علــة. 

انظــر: المحصــول للــرازي 397/5.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

مَفْهُــــــــومُ العِلَّـــــــةِ

المــــــــادة الثالثــــــة:

اسْتِنْبَــــــــــــــــاطٍ. أَوْ  إِجْمَـــــــــــــــــاعٍ،  أَوْ   ، بِنَــــــــــــــصٍّ ـــــــــــةُ  العِلَّ تَثْبُـــــــــــتُ 

تختــص هــذه المــادة ببيــان طــرق ثبــوت العلــة للحكــم ) مصــادر العلــة أو تعليــل الأحــكام (، إذ مــن المعلــوم 
فــي أصــول الفقــه أن للعلــة مســالك، وهــي طرقهــا الدالــة عليهــا، ويســميها بعــض الأصوليــن أدلــة 
إثبــات العلــة20، قــال الــرازي - رحمــه الله - فــي المحصــول: ) هــي عشــرة: النــص، والإيمــاء، والإجمــاع، 
والمناســبة، والتأثيــر، والــدوران، والســبر والتقســيم، والشــبه، والطــرد، وتنقيــح المنــاط، حتــى قــال: وأمــور 

أخــر اعتبرهــا قــوم، هــي عندنــا ضعيفــة (21، وقــد نظمهــا بعضهــم فقــال22:
مسالـــكُ علـــــــةٍ رُتــــــبٌ: فنـــــــــصٌّ * فإجمـــــــــــــــاعٌ فإيمــــــــــــاءٌ فسبــــــــــرُ   		
مناسبــــــةٌ كـــــــــذا شبــــــــــهٌ فيتلــــــو * لــــــــه الــــــدورانُ طـــــــــردٌ يستمــــرُّ   		

فتنقيـــــــــحُ المنــــــــاطِ فألـــغِ فرقاً * وتلـــــــك لمــــن أراد الحصر عشرُ 		
وقد قسم بعض العلماء العلة باعتبار طريق ثبوتها إلى ثلاثة أقسام رئيسية23: 

1- ثبوت العلة بطريق النص من الشارع، وتسمى ) العلة المنصوصة ( 
2- ثبوت العلة بطريق الإجماع، أي أجمع العلماء على ثبوتها.

3- ثبوت العلة بطريق الاجتهاد، وتسمى ) العلة المستنبطة ( أو ) الاجتهادية (.
وبيان كل طريق من الطرق الثلاثة على النحو التالي:

القسم الأول: ثبوت العلة بالأدلة النقلية ) النص (، وهو ضربان:
1-صريــح، وذلــك أن يــرد فيــه لفــظ التعليــل كقــول الله تعالــى: }كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــةً{24، وقولــه جــل 

َ وَرَسُــولَهُ{26، وقولــه جــل ذكــره:  وا اللَّ هُــمْ شَــاقُّ وعــا: }لِكَيْــا تَأْسَــوْا{25، وقولــه ســبحانه: }ذَلِــكَ بِأنََّ
}مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَلَــى بَنِــي إِسْــرائيلَ{27، ومــا جــرى هــذا المجــرى مــن صيــغ التعليــل.

20 ( انظر: البحر المحيط 165/4.وروضة الناظر وجنة المناظر 2 / 191. وشرح مختصر الروضة 357/3.وإرشاد الفحول 116/2.
21 ( المحصول للرازي 137/5.

22 ( انظر: أضواء البيان للشنقيطي، 181/4.
23 ( انظــر كتــب الأصــول عامــة ومنهــا: البحــر المحيــط 165/4. وتيســير الوصــول إلــى قواعــد الوصــول ومعاقــد الفصــول صـــ 359. وروضــة الناظــر وجنــة المناظــر 

2 / 191. وشــرح مختصــر الروضــة 357/3. وحاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع 135/5. وإرشــاد الفحــول 116/2، وغيرهــا.
24 ( سورة الحشر آية رقم 7.

25 ( سورة الحديد آية رقم 23.
26 ( سورة الأنفال آية رقم 13.
27 ( سورة الأنفال آية رقم 32.
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2-التنبيه والإيماء إلى العلة، وهو ينقسم إلى ستة أنواع:

النــوع الأول: أن يذكــر الحكــم عقيــب وصــف بالفــاء، فيــدل علــى التعليــل بالوصــف، كقولــه تعالــى: }... 
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُمَــا{29، فيــدل  ــارِقُ وَالسَّ يــضِ{28، و}وَالسَّ ِ سَــاءَ فِــي الَْ ــوا النِّ ــلْ هُــوَ أذَىً فَاعْتَزِلُ قُ
ذلــك علــى التعليــل؛ لأن الفــاء فــي اللغــة للتعقيــب، فيلــزم مــن ذكــر الحكــم مــع الوصــف بالفــاء: ثبوتــه 

عقيبــه، فيلــزم منــه الســببية، إذ لا معنــى للســبب إلا مــا ثبــت الحكــم عقيبــه.
النــوع الثانــي: ترتيــب الحكــم علــى الوصــف بصيغــة الجــزاء يــدل علــى التعليــل بــه، كقــول الله تعالــى: 
{30 ، وقولــه جــل وعــا: } وَمَــنْ يَقْنُــتْ  نَــةٍ يُضَاعَــفْ لَهَــا الْعَــذَابُ ضِعْفَــنِْ }مَــنْ يَــأْتِ مِنْكُــنَّ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّ
 َ ــقِ اللَّ {31 ، وقــول الله ســبحانه: }وَمَــنْ يَتَّ تَــنِْ ــا نُؤْتِهَــا أجَْرَهَــا مَرَّ ِ وَرَسُــولِهِ وَتَعْمَــلْ صَالًِ مِنْكُــنَّ لَِّ
يَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا{32. أي: بســبب تقــواه، ومــا أشــبه ذلــك؛ فــإن الجــزاء يتعقــب شــرطه ويلازمــه، فــا 

معنــى للســبب إلا مــا يســتعقب الحكــم ويوجــد بوجــوده.
ــهِ وَسَــلّم- عــن أمــر حــادث، فيجيــب بحكــم، فيــدل  النــوع الثالــث: أن يُســأل رســول الله -صَلّــى الله عَلَيْ
ــا أتــى النبــي -صَلّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم-  جوابــه علــى أن المذكــور فــي الســؤال علــة، كمــا روي أن أعرابيًّ
فقــال: هلكــتُ وأهلكــتُ، قــال: »مَــاذَا صَنَعْــتَ«؟ قــال: واقعــت أهلــي فــي رمضــان، فقــال، عليــه الســام: 
»أعْتِــقْ رَقَبَــة«33، فيــدل علــى أن الوقــاع ســبب؛ لأنــه ذكــره جوابًــا لــه، والســؤال كالمعــاد فــي الجــواب، فكأنــه 
قــال: »وَاقَعْــتَ أهَْلَــكَ فَاعْتِــق رَقَبَــة«، واحتمــال أن يكــون المذكــور منــه ليــس بجــواب: ممتنــع، إذ يفضــي 
ذلــك إلــى خلــو محــل الســؤال عــن الجــواب، فيتأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة، وهــو ممتنــع بالاتفــاق.

رُ التعليــلُ بِــهِ لــكان لغــوًا غيــرَ مفيــد، فيجــب  النــوع الرابــع: أن يُذكــر مــع الحكــم شــيء، لــو لــم يُقَــدَّ
تقديــر الــكلام علــى وجــه مفيــد، صيانــة لــكلام النبــي -صَلّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم- عــن اللغــو.

وهو قسمان:
أحدهمــا: أن يُســتنطق الســائل عــن الواقعــة بأمــر ظاهــر الوجــود، ثــم يذكــر الحكــم عقيبــه، كمــا ســئل 

28 ( سورة البقرة من الآية »222«.
29 ( سورة المائدة من الآية »38«.

30 ( سورة الأحزاب من الآية: »30«.
31 ( سورة الأحزاب من الآية »31«.

32 ( سورة الطلاق من الآية »2«.
33 ( أخرجه البخاري 66/7 برقم 5368، ومسلم 781/2 برقم 1111.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

كَاةِ ادِرُ تَ�شْرِيعِ الزَّ  مَ�صَ

طَــبُ إِذَا يَبِــسَ«؟ قالــوا: نعــم، قــال  -صَلّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم- عــن بيــع الرطــب بالتمــر فقــال: »أيََنْقُــصُ الرُّ
ر التعليــل لــه لــكان الاستكشــاف عــن نقصــان الرطــب غيــر مفيــد لظهــوره. »فَــاَ إِذَنْ«34، فلــو لــم يُقَــدَّ

الثانــي: أن يعــدل فــي الجــواب علــى نظيــر محــل الســؤال، كمــا روي أنــه لمــا ســألته الخثعميــة عــن الحــج 
ــكِ دَيْــنٌ فَقَضَيْتِــهِ، أكََانَ يَنْفَعُهَــا«؟ قالــت:  عــن الوالديــن، فقــال عليــه الســام: »أرََأيَْــتِ لَــوْ كَانَ عَلَــى أُمِّ
نعــم، قــال: »فَدَيْــنُ الِله أحََــقُّ بــأن يقضــى«35، فيفهــم مــن ذلــك: أن التعليــل بكونــه دينًــا تقريــرٌ لفائــدة 

التعليــل.
ــل بــه لصــار الــكلام غيــر منتظــم، كقــول  النــوع الخامــس: أن يذكــر فــي ســياق الــكلام شــيءٌ لــو لــم يُعَلَّ
ِ وَذَرُوا  مُعَــةِ فَاسَــعَوْا إِلَــى ذِكْــرِ اللَّ ــاةِ مِــنْ يَــوْمِ الُْ ذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا نُــودِيَ لِلصَّ هَــا الَّ الله تعالــى: }يَــا أيَُّ
الْبَيْــعَ....{36، فإنــه يعلــم منــه التعليــل للنهــي عــن البيــع بكونــه مانعًــا مــن الســعي إلــى الجمعــة؛ إذ لــو 
قدرنــا النهــي عــن البيــع مطلقًــا مــن غيــر رابطــة الجمعــة يكــون خَبْطًــا فــي الــكلام، وكــذا قولــه - عليــه 
الســام -: »لا يقضــي القاضــي بــن اثنــن وهــو غضبــان«37، تنبيــه علــى التعليــل بالغضــب، إذ النهــي 

عــن القضــاء مطلقًــا مــن غيــر هــذه الرابطــة لا يكــون منتظمًــا.
النــوع الســادس: ذكــر الحكــم مقرونًــا بوصــف مناســب، فيــدل علــى التعليــل بــه، كقــول الله تعالــى: 
ــارَ  ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُمَــا ... {38، و قــول جــا وعــا: إِنَّ الَْبْــرَارَ لَفِــي نَعِيــمٍ وَإِنَّ الْفُجَّ ــارِقُ وَالسَّ }وَالسَّ
لَفِــي جَحِيــمٍ{39، أي: لبرهــم وفجورهــم، فإنــه يســبق إلــى الأفهــام التعليــل بــه، كمــا لــو قــال: »أكــرم 
العلمــاء وأهــن الفسّــاق«، فإنــه يفهــم منــه: أكــرم العلمــاء لعلمهــم، وأهــن الفســاق لفســقهم، فكذلــك 
فــي خطــاب الشــارع، فــإن الغالــب منــه: اعتبــار المناســبة، بــل قــد نعلــم أنــه لا يــرد الحكــم إلا لمصلحــة، 

فمتــى ورد الحكــم مقرونًــا بمناســب: فهمنــا التعليــل بــه.

34 ( أخرجه مالك في الموطأ 901/4 برقم 2312، وابن ماجة 761/2 برقم 2264، وقال الألباني معلقا إنه صحيح.
35 ( أخرجه البخاري 35/3 برقم 1953، ومسلم 804/2 برقم 1148.

36 ( سورة الجمعة آية رقم »9«.
37 ( أخرجــه أحمــد فــي المســند 30/34 برقــم 20389 ، وقــال الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخين. وابــن ماجــة فــي الســن 776/2 

برقــم 2316، وقــال الألبانــي معلقــاً: صحيــح.
38 ( سورة المائدة من الآية »38«.

39 ( سورة الانفطار »13، 14«.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع:

الإجمــاع دليــل كلــي معتبــر مــن أدلــة الشــرع، فــإذا ثبــت الإجمــاع علــى ثبــوت العلــة ثبتــت، ومثالــه: 
غَــر ( فــي الولايــة40، وكالإجمــاع علــى أن علــة منــع القاضــي مــن  الإجمــاع علــى تأثيــر ) وَصْــفِ الصِّ
القضــاء وهــو غضبــان اشــتغال قلبــه عــن الفكــر والنظــر فــي الدليــل والحكــم، وتغيــر طبعــه عن الســكون 
والتلبــث للاجتهــاد، وكتأثيــر تلــف المــال تحــت اليــد العاديــة فــي الضمــان؛ فإنــه يؤثــر فــي الغَصْــبِ 
إجماعًــا، فقيــس الســارق -وإن قُطــع- علــى الغاصــب، لاتفاقهمــا فــي العلــة المؤثــرة فــي محــل الوفــاق 

إجماعًــا، فــا تصــح المطالبــة بتأثيــر العلــة فــي الأصــل؛ للاتفــاق عليهــا.

القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط:

وهو ثلاثة أنواع:
النــوع الأول: إثبــات العلــة بالمناســبة، وهــو: أن يكــون الوصــف المقــرون بالحكــم مناســبًا لــه41، ومعنــاه: 

أن يكــون فــي إثبــات الحكــم عقيبــه مصلحــة، وهــو مؤثــر، وملائــم، وغريــب42.
النــوع الثانــي: الســبر، فنقــول: الحكــم معلــل، ولا علــة إلا كــذا أو كــذا، وقــد بطــل أحدهمــا فيتعــن 
الآخــر، مثالــه: الربــا يحــرم فــي البُــرِّ بعلــة، والعلــة هــي: الكيــل، أو القــوت، أو الطعــم، وقــد بطــل التعليــل 

بالقــوت والطعــم، فثبــت أن العلــة: الكيــل.
النــوع الثالــث: الــدوران، وهــو: أن يوجــد الحكــم بوجودهــا، ويعــدم بعدمهــا، كوجــود التحــريم بوجــود 
الشــدة فــي الخمــر، وعدمــه لعدمهــا، فإنــه دليــل علــى صحــة العلــة العقليــة، وهــي موجبــة، فأولــى أن 

ــة. يَّ يكــون دليــاً وأمَــارةً علــى العِلِّ

40 ( أي: ولايــة الإجبــار علــى البكــر الصغيــرة، وعلــى الصغيــر فــي المــال أو النــكاح، فيقــول الحنفــي فــي الثيــب الصغيــرة: صغيــرة، فتجبــر علــى النــكاح، 
قياسًــا علــى البكــر الصغيــرة، والابــن الصغيــر، ويدعــى أن العلــة فــي الأصــل: الصغــر بالإجمــاع، وقــد تحققــت فــي الفــرع.

ــة  ــة لهــذا الحكــم، كمــا تســمى المصلحــة، والاســتدلال، ورعاي ــة، أي: الظــن؛ لأن الحكــم بمناســبة الحكــم يظــن أن الوصــف عل 41 ( وتســمى بالإخال
ــه. المقاصــد، وتخريــج المنــاط، والمناســبة فــي اللغــة: الملائمــة، يقــال: الثــوب الأبيــض مناســب لصــاة الجمعــة، أي: ملائــم ل

42 ( انظر التفاصيل في كتب الأصول عامة، وانظر: روضة الناظر وجنة المناظر 210/2.
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَــــاةِ عِلَّـــةُ وُجـــوبِ الزَّ

كَاةِ ةُ وُجوبِ الزَّ انِي: عِلَّ الفَصْلُ الثَّ

المـــــــــادة الأولـــــــــى: 

مُوَاسَــــــــــــــاةُ  مَقْصُودُهَـــــا  لَـــــــــــةٌ؛  مُعَلَّ ــــــــــةٌ  مَالِيَّ فَرِيضَـــــــــةٌ  كَــــــاةُ  الزَّ
الفُقَــــــــرَاءِ بِأَمْـــــــــوَالِ الَأغْنِيَـــــــــاءِ، وَمَعْنَــــــــــى العِبَــادَةِ فِيهَـــــــــا تَبَــــــعٌ.

لّمــا كانــت النفــوس مجبولــة علــى حــب المــال والأثــرة بــه، فقــد شــرع الله عبــادة الــزكاة تطهيــرا وتزكيــة، 
ــبَ فــي أدائهــا ووأوجــب إخراجهــا، بــل وجعلهــا - كالصــاة - مــن أركان الإســام الخمســة،  فأمــر بهــا ورَغَّ
وإن هــذا المقــام العبــادي الرفيــع لفريضــة الــزكاة لا يخرجهــا عــن التعليــل وقصــد المصلحــة، أو أنــه لا 
علــة لهــا أصــا! ، بــل الصحيــح أن التعليــل فــي الــزكاة أظهــر والتعبــد المحــض فيهــا تبع، قال الزنجاني: 
معتقــد الشــافعي - رضــي الله عنــه -: ) أن الــزكاة مؤونــة ماليــة وجبــت للفقــراء علــى الأغنيــاء بقرابــة 
الإســام علــى ســبيل المواســاة، ومعنــى العبــادة تبــع فيهــا، وإنمــا أثبتــه الشــرع ترغيبــا فــي أدائهــا حيــث 
كانــت النفــوس مجبولــة علــى الضنــة والبخــل، فأمــر بالتقــرب إلــى الله تعالــى بهــا ليطمــع فــي الثــواب 
ويبــادر إلــى تحقيــق المقصــود، وأحتــج فــي ذلــك بحصــول مقصودهــا مــع الامتنــاع قهــرا، وجــواز التوكيــل 

فــي أدائهــا، وتحمــل الــزوج عــن زوجتــه والســيد عــن عبــده (43.
ومــن أظهــر شــواهد التعليــل فــي عبــادة الــزكاة تعــدد مقاصدهــا وحِكَمِهــا وغاياتهــا الدينيــة والدنيويــة 

للفــرد والمجتمــع والاقتصــاد، ومــن ذلــك مــا يلــي: 
أولا: مَقاصِــدُ وحِكَــمٌ تتعلــق بالمكلــف: مــن حيــث الامتثــال أولًا لأمــر الله تعالــى، ومــن حيــث تطهيــر 
النفــس مــن الشــح والبخــل، ومــن حيــث تطهيــر مالــه وتنقيتــه ممــا يمكــن أن يكــون قــد علــق فيــه، وهــذا 
يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَتَــكَ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ دل عليــه قــول الله تعالــى: »خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ )103(« 44. سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللَّ

43 ( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني صـ111.
44 ( سورة التوبة / الآية 103.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

الثاني: مَقاصِدُ وحِكَمٌ تتعلق بالمال الزكوي: إذ أن الزكاة تحفزه نحو الحركة وعن الجمود والاكتناز، 
وهــذا مــا يعــود بالفائــدة لهــذا المــال الزكــوي أصالــة في ذاته، فضلا عن غيره.

الثالــث: مَقاصِــدُ وحِكَــمٌ تتعلــق بالمجتمــع: مــن حيــث الحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره، والحــدِّ مــن 
ســلبيات الطبقيــة فيــه، فالــزكاة نظــام مجتمعــي متكامــل.

ولا شــك أن التعليــل فــي الــزكاة ظاهــر بوضــوح باعتبــار مــا أشــرنا إلــى بعضــه مــن تعــدد مَقاصِدهــا 
الدينيــة والدنيويــة، فالــزكاة عبــادة ماليــة ولكنهــا معللــة ومعقولــة المعنــى فــي ذاتهــا وفــي مقاصدهــا، 
فالــزكاة إذاً تعالــج النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي داخــل المجتمــع، ولا يتحقــق هــذا العــاج إلا 
بإيجابهــا علــى بعــض أفــراده لصالــح آخريــن بشــروط ومقاديــر محــددة، وهــذا مــا صــرح بــه النبــي - 
صلــى الله عليــه وســلم -فــي حديــث معــاذ حــن أرســله إلــى اليمــن فقــال لــه: ) فأعلمهــم أن الله افتــرض 

عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فتــرد فــي فقرائهــم (45.

45 ( أخرجــه بألفــاظ مختلفــة ومتقاربــة: البخــاري )352/1( ومســلم )37/1( وأبــو داود )1584( والنســائي )348/1( والترمــذي )122/1( والدارمــي 
)379/1( وابــن ماجــه )1783( وابــن أبــي شــيبة )5/4( والدارقطنــي )228( والبيهقــي )96/4(، واللفــظ هنــا لمســلم.
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَــــاةِ عِلَّـــةُ وُجـــوبِ الزَّ

المـــــــــادة الثانــيـــة: 

دِيــثِ: ) فَأَعْلِمْهُمْ  كَاةِ هِيَ: وَصْــفُ الغِنَى؛ لَِ ــةَ وُجُــوبِ الــزَّ عُ عَلَــى أَنَّ عِلَّ ــرْ دَلَّ الشَّ
ــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ (. ــمْ فَتُ ــمْ صَدَقَــةً؛ تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِ ضَ عَلَيْهِ أَنَّ الَلّ افتَــرَ

اختصــت هــذه المــادة بذكــر علــة الــزكاة، وأنهــا )وصــف الغنــى(، وأن طريــق معرفتهــا هــو تنبيــه الشــرع 
عليهــا مــن نــص قــول المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم، لمعــاذ بــن جبــل حــن أرســله إلــى اليمــن، فــكان 
ممــا قــال لــه: ) فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ الَلّ افتَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ  (46، 
لا ســيما وأن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - قائــم فــي مقــام التشــريع والتعليــم لســفيره ورســوله 
إلــى بــاد اليمــن، وهــذا مقــام بيــان علــل التشــريع وقواعــد الأحــكام؛ لا ســرد التفاصيــل والجزئيــات؛ 
ليتمكــن معــاذ مــن القيــاس والبنــاء علــى تلــك العلــل التــي وضحهــا لــه رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم، فيمــا يَجِــدُّ لــه مــن الحــوادث والمســائل.
ويصــدق ذلــك مــن نصــوص الشــرع الأخــرى حديــث : » لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى »،47 كمــا نبــه إليــه 
الكاســاني - رحمــه الله - بقولــه: ) والمــال المحتــاج إليــه حاجــة أصليــة لا يكــون مــال الــزكاة؛ لأنــه لا 
يتحقــق بــه الغنــى، ولا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى علــى لســان رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم (48، 
وقــد بــوب الإمــام البخــاري - رحمــه الله - فقــال: ) بــاب لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى (49، فعلــق وجــوب 
الــزكاة علــى وصــف الغنــى، ويزيــد الأمــر وضوحــاً نهيــه عــن الســؤال لمــن اتصــف بهــذا الوصــف، فقــال 
صلــى الله عليــه وســلم: مــن ســأل عــن ظهــر غنــى جــاء يــوم القيامــة وفــي وجهــه خمــوش أو كــدوح أو 

خــدوش، قيــل يــا رســول الله: ومــا الغنــى؟، قــال خمســون درهمــا أو قيمتهــا مــن الذهــب (50.

46 ( سبق تخريجه قريباً.
47 ( أخرجــه أحمــد 230/2 برقــم 7155، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر عبــد الملــك 

فمــن رجــال مســلم.
48 ( بدائع الصنائع 6/2.

49 ( صحيح البخاري 517/2.
50 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 24/7 برقم 12986، وأبو داوود 33/2 برقم 1628، وقال الألباني صحيح.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

المــــادة الثالثــــــة:

ظَاهِــــــــــــــــــــــــــرٌ  وَصْــــــــــــفٌ  كَــــــــــاةِ:  لِلزَّ الُموجِــــــــــــــــــبُ  الغِنَـــــــى 
وُجُوبِهَـــــــــــــــا. عَلَــى  عَلَمَــــــةً  ـــــــــــرْعُ  الشَّ نَصَبَـــــــــــهُ  مُنْضَبِــــــــــطٌ؛ 

تنــص هــذه المــادة علــى أن علــة وصــف الغنــى قــد تحققــت فيهــا صفــات الصحــة فــي التعليــل طبقــا 
للصناعــة الأصوليــة، ذلــك أنهــا وصــف معنــوي، وظاهــر أيضــا؛ أي ليــس بخفــي، وأنهــا علــة منضبطــة 
بشــروطها التــي قررهــا الشــرع لهــا، حتــى إذا اســتكملت العلــة هــذه الشــروط الضابطــة لهــا؛ كانــت 
علامــة ودليــا صحيحــا علــى وجــوب الــزكاة فــي هــذا المــال، وهــذا يشــبه الســبب فــي الأحــكام الوضعيــة 
- غيــر التكليفيــة -، مثــل: جَعْــلِ الشــارع زوال الشــمس علامــة علــى دخــول وقــت الظهــر ووجوبهــا علــى 

المكلــف.
واعلــم أن الفقهــاء - رحمهــم الله - قــد اختلفــوا فــي تحديــد علــة وجــوب الــزكاة علــى ثلاثــة أقــوال 

بالجملــة:
الأول: العلة هي النصاب.
الثاني: العلة هي النماء.

الثالث: العلة هي وصف الغنى51.
وعنــد التحقيــق فــي هــذه العلــل الثــاث يتبــن رجحــان التعليــل بوصــف ) الغنــى (، وأنــه الأســعد دليــا 

والأظهــر مســتندا وتعليــا، وهــو أقــرب وأجمــع وأصــدق مــا يمكــن أن يعلــل بــه حكــم وجــوب الــزكاة.
ولقــد صــرح جماعــة مــن الأصوليــن والفقهــاء - مــن عــدة مذاهــب وعبــر عــدة قــرون - بــأن علــة الــزكاة 

هــي ) وصــف الغنــى (، ونحــن نذكــر نقــولات عــن عشــرة مــن العلمــاء منســوبة إلــى أصحابهــا:
1- الغزالي:

يــن لا يُســقط الــزكاة: ) فــإن قيــل الــزكاة منوطــة بالغنــى،  قــال الغزالــي - رحمــه الله - فــي ســياق أن الدَّ
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : أعلمهــم أن عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم، وتــرد فــي 

ــم للدكتــور/ صــاح الديــن عامــر، لمؤتمــر الــزكاة والتنميــة الشــاملة بمملكــة البحريــن 15 أكتوبــر 2019م،  51 ( انظــر: علــة وجــوب الــزكاة، بحــث مُحكَّ
مــة، العــدد الســابع والعشــرون، صفــر 1441هـــ، الموافــق أكتوبــر 2019م. منشــور بمجلــة بحــوث الدوليــة المحكَّ
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَــــاةِ عِلَّـــةُ وُجـــوبِ الزَّ

فقرائهــم52، والمحتــاج كيــف يكــون غنيــاً؟! - أي كيــف يكــون المديــن غنيــاً تجــب عليــه الــزكاة مــع كونــه 
محتاجــاً ؟ -، قلنــا: الغنــى فــي الــزكاة مضبــوطٌ مــن جهــة الشــرع بصــورة ملــك النصــاب مــع اســتمرار 

الحــول عليــه، لا بحــال المكلــف (53.

2- السمعاني:

قــال أيــو المظفــر الســمعاني - رحمــه الله - )489هـــ( مــا نصــه : ) قــد يجــرى الخــاف فــي صفــة العلــة، 
وهــو علــة وجــوب الــزكاة فعندنــا - يقصــد الشــافعية -: ملــك النصــاب علــة لوجــوب الــزكاة مــن غيــر 

اعتبــار صفــة الغنــى، وعندهــم  - يقصــد المالكيــة - : ملــك النصــاب المغنــي علــة ( 54.

3- القرافي:

قــال القرافــي - رحمــه الله -: ) المناســب مــا تضمــن تحصيــل مصلحــة أو درء مفســدة، فــالأول يعنــي 
تحصيــل المصلحــة كالغنــى هــو علــة وجــوب الــزكاة؛ لتضمنــه مصلحــة الفقــراء ورب المــال، والثانــي: 

-يعنــي درء المفســدة - كتحــريم الخمــر (55.

4- الطوفي: 

قــال الطوفــي- رحمــه الله -: ) وبالجملــة فهــذه أمثلــة تقريبيــة إن لــم تكــن تحقيقيــة، ومــن ذلــك قولنــا: 
الغنــى مناســب لإيجــاب الــزكاة ومواســاة للفقــراء، ودفعــا لضــرر الفقــر عنهــم، فالغنــى هــو الوصــف، 
وإيجــاب الــزكاة هــو الحكــم، ومواســاة الفقــراء هــي الحكمــة، وكل حكــم شــرعي تعليلــي، فــا بــد لــه مــن 
ســبب مناســب يقتضيــه، ومــن حكمــة هــي الغايــة المطلوبــة منــه تترتــب عليــه، واعتبــر هــذا بالاســتقراء 

والاســتئناس بمــا ذكرنــاه مــن الأمثلــة تجــده صحيحــا (56.

52 ( سبق تخريجه.
53 ( تحصين المآخذ )615/1 وما بعدها( . ما بين الشرطتين توضيح ليفهم كلام الغزالي 

54 ( قواطع الأدلة في علم الأصول )173/2(.
55 ( نقله عنه الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة )3/ 384(.

56 ( شرح مختصر الروضة )3/ 387(.
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رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:
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5- الشاطبي:
يْــنُ مانِــعٌ مــن الــزكاة؛ فمعنــاه: أنــه ســبب يقتضــي افتقــار  قــال الشــاطبي- رحمــه الله -: ) فــإذا قلنــا: الدَّ
المديــان إلــى مــا يــؤدي بــه دينــه، وقــد تعــن فيمــا بيــده مــن النصــاب؛ فحــن تعلقــت بــه حقــوق الغرمــاء 
انتفــت حكمــة وجــود النصــاب، وهــي الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة؛ فســقطت، وهكــذا نقــول فــي 
الأبــوة المانعــة مــن القصــاص؛ فإنهــا تضمنــت علــة تخــل بحكمــة القتــل العمــد العــدوان، ومــا أشــبه 

ذلــك ممــا هــو كثيــر (57.
6- السملالي:

قــال الرجراجــي الســملالي- رحمــه الله -: ) قولــه: ) والمناســب: مــا تضمــن ) تحصيــل ( مصلحــة أو 
درء مفســدة، فــالأول: كالغنــى، علــة فــي وجــوب الــزكاة. والثانــي: كالِإســكار، علــة فــي تحــريم الخمــر ، 
ومعنى قولهم: المناســب، أي المناســب لأن يترتب عليه الحكم، فســر المؤلف الوصف المناســب بالوصف 
المتضمــن لتحصيــل مصلحــة أو لــدرء مفســدة، وإنمــا كانــت المناســبة تــدل علــى العلــة؛ لأن الأصــل فــي 

ورود الشــرائع إنمــا هــو لتحصيــل المصالــح ودرء المفاســد.
ومثــل المؤلــف الوصــف المتضمــن للمصلحــة بالغنــى، )فإنــه( علــة لوجــوب الــزكاة؛ لأن الغنــى مناســب 

لوجــوب الــزكاة لمــا فيــه مــن المواســاة للفقــراء، فالمصلحــة علــى هــذا هــي المواســاة.
وقيــل: المصلحــة هــا هنــا )هــي( تطهيــر النفــس مــن رذيلــة البخــل؛ لأن المــال محبــوب بالطبــع فــا يبذله 
لله تعالــى إلا مــن غلبــت عليــه محبــة الله تعالــى وخلــص إيمانــه، ولهــذا قــال عليــه الســام: »الصدقــة 
برهان«58، أي دليل على صدق الإيمان وخلوصه، ومثل المؤلف الوصف المتضمن للمفسدة بالإسكار، 

فإنــه علــة لتحــريم الخمــر؛ لأن الإســكار مناســب للتحــريم لمــا فيــه مــن خلــل العقــل (59.
وقــال أيضــاً - فــي ســياق الحديــث عــن مســلك الطــرد بأنــه طريــق ومســلك غيــر مســلك المناســبة - : 
) كمــا لــو قلنــا )علــة( وجــوب الــزكاة فــي الحلــي مــن أحــد النقديــن كونــه ذهبًــا أو فضــة، فإنــه ليــس 
بمناســب ولا هــو مســتلزم للمناســب الــذي هــو الغنــى، فنقــول بوجــوب الــزكاة فــي الحلــي المبــاح إلحاقًــا 

لــه بســائر الصــور مــن المســكوك والمثبــور والغلــة والصحــاح، وغيرهــا (60.
57 ( الموافقات )3/ 67(.

58 ( أخرجه مسلم 203/1 برقم 223 وغيره.
مْلالي )المتوفى: 899هـ( 59 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 305( أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ

60 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 376/5 وما بعدها.
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7- الكاساني:
أشــار الكاســاني - رحمــه الله - إلــى معنــى علــة وصــف الغنــى وإن لــم يصــرح بهــا لفظــا، حيــث قــال وهــو 
يتحــدث عــن شــروط الــزكاة: ) والمــال المحتــاج إليــه حاجــة أصليــة لا يكــون مــال الــزكاة؛ لأنــه لا يتحقــق 
بــه الغنــى » ولا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى« علــى لســان رســول الله، - صلــى الله عليــه وســلم (61، وقــال 

يْــن (62. أيضــاً: ) بخــاف الــزكاة، فإنــه لا بــد فيهــا مــن غنــى المالــك، والغنــى لا يجامــع الدَّ
8- الزرقاني:

فقــد صــرح الزرقانــي - رحمــه لله - بــدوران وجــوب الــزكاة علــى وصــف الغنــى، وأن هــذا هــو مذهــب 
الجمهــور، فقــال: ) إنمــا قــال ذلــك لقولــه تعالــى: } خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم 
بهــا{، وفســره - صلــى الله عليــه وســلم - بقولــه: » أمــرت أن آخــذ الصدقــة مــن أغنيائكــم وأردهــا إلــى 
فقرائكــم«، ولــم يخصــص كبيــرا مــن صغيــر ، وإنمــا الــزكاة توســعة علــى الفقــراء، فمتــى وُجِــدَ الغِنــى 

كاةُ، وبــه قــال الجمهــور ( 63. وَجَبَــت الــزَّ
9- أبو الوفاء الظفري:

قــال الظفــري- رحمــه الله -: ) وإن كان الغنــى بالنصــاب علــةَ الــزكاةِ والحــولُ شــرطَها، فهــذا مــن طريــقِ 
الألفــاظِ والأحــكامِ جميعاً (64.

10- عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي:

حيــث قــال- رحمــه الله - عنــد شــرحه لنظــم مراقــي الســعود: ) مســلك المناســبة: وعليــه فالمناســب 
المأخــوذ منهــا أي مــن المناســبة الاصطلاحيــة هــو الوصــف المناســب الــذي تضمــن، أي اســتلزم ترتــب 
الحكــم عليــه، مــا اعتنــى بــه الشــارع فــي شــرع الأحــكام مــن حكمــة، لحصــول مصلحــة ودفــع مفســدة، 
ويدخــل فــي المفســدة المشــقة والمصلحــة لــذة أو وســيلتها والمفســدة ألــم أو وســيلته، وكلاهمــا نفســي أو 
بدنــي دنيــوي أو أخــروي، قــال فــي التنقيــح: والمناســب مــا تضمــن تحصيــل مصلحــة أو درء مفســدة، 

فــالأول كالغنــى علــة وجــوب الــزكاة، والثانــي كالإســكار علــة تحــريم الخمــر (65.

61 ( بدائع الصنائع 6/2. والحديث سبق تخريجه.
62 ( المصدر السابق.

63 ( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، كتاب الزكاة ، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ، 153/2 .
64 ( الواضح في أصول الفقه 574/2.

65 ( نشر البنود على مراقي السعود 173/2.
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رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:
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والخلاصــة: إن هــذه النقــولات - وغيرهــا - تقــرر صحــة مبــدأ تعليــل الــزكاة بوصــف الغنــى الــذي 
جــاء بــه الشــرع، وأن هــذا هــو الأوفــق بنصــوص الشــرع والأنســب لمصالــح الخلــق والأقــرب إلــى منطــق 

التعليــل الأصولــي ومســالكه المعتبــرة.

المــــــادة الرابعـــــة:

ــي: ــا يَلِ ــى مَ ــفِ الغِنَ كَاةِ بِوَصْ ــزَّ ــوبِ ال ــلِ وُجُ ــى تَعْلِي ــةِ عَلَ الَّ ــمَسَالِكِ الدَّ ــنَ الـ مِ
نْبِيهُ: الـمَسْلَكُ الَأوّلُ: الِإيَماءُ وَالتَّ

ــةِ. يَّ نَّ تَعْلِيــقَ الُحكْــمِ بِــهِ مُشْــعِرٌ بِالْعِلَّ ؛ لَِ 1- مَعْنَــاهُ: رَبْــطُ الُحكْــمِ بِاسْــمٍ مُشْــتَقٍّ
كَــــــــــــــــاةِ  الزَّ أَخْـــــذِ  حُكْـــــــــمَ  رَبَــــــــطَ  ـــــــــرْعَ  الشَّ أَنَّ  2-تَطْبِيقُـــــــهُ: 
قَـــــــــــهُ عَلَيْـــــــــــــــهِ. أَغْنِيَائِهِــــــــــمْ (؛ وَعَلَّ بِاسْــــــمٍ مُشْتَـــــــقٍّ مُنَاسِــــــــبٍ ) 

ــح هــذه المــادة المســالك والطــرق الأصوليــة التــي يتــم بواســطتها معرفــة علــة وجــوب الــزكاة، حيــث  توضِّ
أوردت المــادة ثلاثــة مســالك أصوليــة معتبــرة، وهــي الإيمــاء والتنبيــه، ثــم المناســبة، ثــم الطــرد والعكــس، 
فبينــت مفهــوم كل منهــا، مــع بيــان وجــه كونــه طريقــا دالا علــى أن وصــف الغنــى هــو علــة وجــوب الــزكاة، 

ولنشــرع ببيــان المســلك الأول منهــا.
المسلك الأول: الإيماء والتنبيه:

إنَّ مــن طــرق ومســالك التعليــل بوصــف الغنــى طريــق الإيمــاء والتنبيــه مــن نــصّ الشــارع، وضابــط 
هــذا المســلك هــو: الاقتــران بوصــف، لــو لــم يكــن هــو أو نظيــره للتعليــل لــكان بعيــدا، فيحمــل علــى 
التعليــل دفعــا للاســتبعاد، وحاصلــه: أن ذكــره يمتنــع أن يكــون لا لفائــدة؛ لأنــه عبــث، فيتعــن أن يكــون 
لفائــدة، وهــي إمــا كونــه علــة، أو جــزء علــة، أو شــرطا، »والأظهــر«: كونــه علــة؛ لأنــه الأكثــر فــي تصرفــات 

الشــرع، وهــو أنــواع66.

66 ( إرشاد الفحول 121/2.
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ونحن نذكر الأنواع التي بها تم بواسطتها التعرف على علة الزكاة:
النــوع الأول: أن يذكــر عقــب الــكلام أو فــي ســياقٍ شــيئا؛ لــو لــم يعلــل بــه الحكــم المذكــور لــم ينتظــم 
الــكلام67، ففــي الحديــث: ) فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ الَلّ افتَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي 

فُقَرَائِهِــمْ (68.
ووجــه هــذا المســلك: أن الشــارع الحكيــم عندمــا يذكــر مــع الحكــم وصفــا، فــإن هــذا الوصــف يكــون علــة 
للحكــم، إذ لــو لــم يقــدر التعليــل بــه لمــا كان لذكــره فائــدة، ومنصــب الشــارع ممــا ينــزه عنــه، وذلــك لأن 
الوصــف المذكــور إمــا أن يكــون مذكــورا مــع الحكــم فــي كلام الله تعالــى أو فــي كلام رســوله - صلــى الله 
ر التعليــل بــه فذكــره لا يكــون مفيــدا،  رْنــا أنــه لــو لــم يُقَــدِّ عليــه وســلم -؛ فــإن كان فــي كلام الله تعالــى وقَدَّ

ولا يخفــى أن ذلــك غيــر جائــز فــي كلام الله تعالــى إجماعــا؛ نفيــا لمــا لا يليــق بكلامــه عنــه.

وإن كان ذلــك فــي كلام رســوله فــا يخفــى أن الأصــل إنمــا هــو انتفــاء العبــث عــن العاقــل فــي فعلــه 
وكلامــه ونســبة مــا لا فائــدة فيــه إليــه؛ لكونــه عارفــا بوجــوه المصالــح والمفاســد، فــا يُقْــدِمُ علــى مــا لا 
فائــدة فيــه، وإذا كان ذلــك هــو الظاهــر مــن آحــاد العقــاء فمــن هــو أهــل للرســالة عــن الله تعالــى ونــزول 

الوحــي عليــه وتشــريع الأحــكام أولــى.69
وقــد ذكــر النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - فــي هــذا الحديــث حكــم الــزكاة، وقرنــه بوصــف الغنــى وعلــق 
الحكــم عليــه، فقــال: ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم (، فلــو أهملنــا هــذا الوصــف وهــو الغنــى لــكان ذكــره هنــا 
مــن بــاب العبــث الــذي لا يفيــد شــيئاً فــي ســياق الــكلام، وهــذا محــال فــي كلام الله ورســوله - صلــى الله 

عليــه وســلم -.
مَ -: ) للراجــل ســهم  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ النــوع الثانــي: أن يفــرق بــن الحكمــن لوصــف، نحــو قولــه - صَلَّ
وللفــارس ســهمان (، فــإن ذلــك يفيــد أن الموجــب لاســتحقاق الســهم أو الســهمين إنمــا يــدور علــى 

الوصــف المذكــور قريــن كل منهمــا70.

67 ( كقــول الله تعالــى: }وَذَرُوا البَْيـْـعَ{؛ لأن الآيــة ســيقت لبيــان وقــت الجمعــة وأحكامهــا، فلــو لــم يعلــل النهــي عــن البيــع بكونــه مانعــا مــن الصــاة، أو 
شــاغلا عــن المشــي إليهــا؛ لــكان ذكــره عبثــا؛ لأن البيــع لا يُنـَـعُ منــه مطلقــا.

68 ( سبق تخريجه.
69 ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3-256 وما بعدها.

70 ( إرشاد الفحول 122/2.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ووجــه هــذا المســلك: أن هــذا النــوع مــن الإيمــاء والتنبيــه - بالنظــر والفحــص والتأمــل - يشــير بوضــوح 
إلــى أن وصــف الغنــى هــو الوصــف الــذي فــرق بــه الشــارع بــن حكمــي الأخــذ والــرد، فأفــاد حديــث ) 
تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ ( أن مــن اتصــف بوصــف الغنــى - بمفهــوم الشــرع - فقــد 
وجبــت عليــه الــزكاة، ويقابلــه أن مــن اتصــف بوصــف الفقــر فهــو مســتحق للــزكاة؛ فــكان الغنــى هــو 

الوصــف الفــارق بــن تكليــف مــن وجبــت عليــه الــزكاة واســتحقاق مــن وجبــت لــه.

تفصيــل ذلــك: أن فــي الحديــث تفريقــا بــن حكمــن شــرعيين همــا: ) وجــوب الأخــذ، ووجــوب الــرد (، 
والوصــف الــذي مــن أجلــه وقــع التفريــق بــن هذيــن الحكمــن هــو ) وصــف الغنــى (، فانظــر إلــى قولــه 
ــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ »، فالحكمــن همــا الأخــذ والــرد،  صلــى الله عليــه وســلم: » تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُ
والوصــف هــو الغنــى والفقــر، ولمــا كان وصــف الفقــر منصوصــاً عليــه فــي القــرآن الكــريم بأنــه مــن 
مســتحقي الــزكاة ومــن مصارفهــا الثمانيــة؛ وكان الوصــف المقابــل لــه ) الغنــى ( هــو الوصــف المؤثــر 

فيمــن تجــب عليــه الــزكاة، فــإن ثبــوت هــذا التقابــل يحكــي صحــة العلــة.
النــوع الثالــث: ربــط الحكــم باســم مشــتق، فــإن تعليــق الحكــم بــه مشــعر بالعليــة، نحــو: أكــرم زيــدا 

العالــم، فــإن ذكــر الوصــف المشــتق مشــعر بــأن الإكــرام لأجــل اتصافــه بوصــف العلــم71.
ووجــه هــذا المســلك: إذا طبقنــا هــذا النــوع مــن الإيمــاء والتنبيــه علــى حديــث ابــن عبــاس فإننــا نجــده 
منطبقــاً تمامــاً، ذلــك أن الحديــث قــد ربــط الحكــم باســم مشــتق وعلقــه عليــه، فقــال:« فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ 
ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ«، فإنــه علــق حكــم الأخــذ، باســم  الَلّ افَتــرَ
مشــتق ) أغنيائهــم ( ورتبــه عليــه، وليــس هــذا فحســب، بــل إنــه جعــل مســتحق الــزكاة هــو مــن تلبــس 
بضــد الوصــف الــذي علــق حكــم الأخــذ عليــه، فقــال: » فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ«، وهــذا أبلــغ فــي الإفهــام 
ــة، وبهــذا يعلــم أن الحديــث قــد نــص علــى أن الــزكاة حكــم متعلــق بوصــف مشــتق  يَّ والتنبيــه علــى العِلِّ
هــو ) الغنــى (، ومرتــب عليــه: »تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ«، فــدل علــى أن الغنــى علــة للــزكاة كونــه رتــب الحكــم 

علــى الوصــف المناســب لــه، وهــذا مســلك مــن مســالك التعليــل عنــد الأصوليــن72.
71 ( إرشاد الفحول 123/2.

ــة الوصــول  ــة الســول شــرح منهــاج الوصــول 151، وانظــر غاي ــرازي 110/2، وانظــر الفــروق للقرافــي 142/3، وانظــر نهاي 72 ( انظــر المحصــول الل
فــي شــرح لــب الأصــول 129/1، وانظــر حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال للمحلــي علــى جمــع الجوامــع 317/2، وانظــر نفائــس الأصــول فــي شــرح 
ــن  ــل م ــة الأصــول 510/2، وانظــر التحصي ــى دراي ــة الوصــول إل ــم الأصــول 187، وانظــر نهاي ــى عل ــب الوصــول إل المحصــول 1303/3، وانظــر تقري

ــزدوي 372/2 وغيرهــا. المحصــول 198/1، وانظــر كشــف الأســرار شــرح أصــول الب
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَــــاةِ عِلَّـــةُ وُجـــوبِ الزَّ

انِي: الـمُنَاسَبَةُ: الـمَسْلَكُ الثَّ
لِلْحُكْــــــــــــــــــــــمِ. الوَصْـــــــــــــــــــــــــفِ  مُنَاسَبَـــــــــــــــــةُ  مَعْنَـــــــــــــــــاهُ:   -1
ــيِ  ــةَ الُمزَكِّ ــهِ مَصْلَحَ نِ ــبٌ؛ لِتَضَمُّ ــى مُنَاسِ ــفِ الغِنَ ــلَ بِوَصْ عْلِي ــهُ: أَنَّ التَّ 2- تَطْبِيقُ
. وَاسَــاتِهِ مِــنْ مَــالِ الغَنِيِّ كَاةِ عَلَيْــهِ حَــالَ غِنَــاهُ، وَمَصْلَحَــةَ الفَقيــرِ بُِ بِفَــرْضِ الــزَّ

مــن المســالك الدالــة علــى صحــة التعليــل بوصــف الغنــى ) مســلك المناســبة (، والمناســبة يعبــر عنهــا 
بالإخالــة، وبالمصلحــة، وبالاســتدلال، وبرعايــة المقاصــد، ويســمى اســتخراجها: ) تخريــج المنــاط (، 

وهــي عمــدة كتــاب القيــاس؛ ومحــل غموضــه ووضوحــه73.
ووجــه هــذا المســلك: أن الوصــف المتضمــن للمصلحــة هــو الغنــى، فيكــون علــة لوجــوب الــزكاة؛ لأن 
الغنــى مناســب لوجــوب الــزكاة لمــا فيــه مــن المواســاة للفقــراء، فالمصلحــة علــى هــذا هــي المواســاة، وقيــل: 
بــل المصلحــة هنــا: تطهيــر النفــس مــن رذيلــة البخــل؛ لأن المــال محبــوب بالطبــع فــا يبذلــه لله تعالــى 
إلا مــن غلبــت عليــه محبــة الله تعالــى وخلــص إيمانــه، ولهــذا قــال عليــه الســام: »الصدقــة برهــان«، أي 

دليــل علــى صــدق الإيمــان وخلوصــه74.
مــا تضمــن )تحصيــل(  )والمناســب:  قولــه:   ( المســلك:  هــذا  الســملالي مبينــاً  الرجراجــي  قــال  وقــد 
مصلحــة أو درء مفســدة. فــالأول: كالغنــى، علــة فــي وجــوب الــزكاة. والثانــي: كالِإســكار، علــة فــي تحــريم 
ــر المؤلف الوصف المناســب،  الخمر(. ومعنى قولهم: المناســب، أي المناســب لأن يترتب عليه الحكم، فسَّ
بالوصــف المتضمــن لتحصيــل مصلحــة أو لــدرء مفســدة. وإنمــا كانــت المناســبة تــدل علــى العلــة؛ لأن 

الأصــل فــي ورود الشــرائع إنمــا هــو لتحصيــل المصالــح ودرء المفاســد75.
وإنمــا كان وصــف الغنــى هــو المناســب لعلــة الــزكاة، لتضمنــه تحصيــل مصلحــة المزكــي، وكذلــك مصلحة 
الفقيــر، فمصلحــة المزكــي تتمثــل بمناســبة فــرض الــزكاة عليــه حــال الغنــى لا حــال الفقــر، ومصلحــة 

الفقيــر فــي مواســاته مــن مــال الغنــي حــال فقــره.

73 ( ومعنى المناسبة: هي تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السلامة عن القوادح، لا بنص ولا غيره.
74 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 305(.

مْلالي )المتوفى: 899هـ( 75 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 305( أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

رْدُ وَالعَكْسُ: الِثُ: الطَّ الـمَسْلَكُ الثَّ
وُجُــــــــــــودِ  مَـــــــــــــعَ  الُحكْــــــــــــــمِ  وُجُـــــــودُ  ـــــــــــــرْدُ  الطَّ مَعْنَـــــــــــاهُ:   -1
ذَلِــكَ. مَجْمُـــــــوعُ  وَرَانُ  وَالــدَّ لِعَدَمِهَـــــــــا،  عَدَمُـــــــــهُ  وَالعَكْــــــــسُ  ــــــةِ،  العِلَّ
كَاةِ مَــعَ وَصْــفِ الغِنَــى، وَعَــدَمَ وُجُوبِهَــا  ــرَادَ إِيجَــابِ الــزَّ 2- تَطْبِيقُــهُ: أَنَّ اطِّ
كَاةِ عَلَــى  عِنْــدَ انْعِــدَامِ هَــذَا الوَصْــفِ، دَلِيــلٌ عَلَــى دَوَرانِ حُكْــمِ وُجُــوبِ الــزَّ
مِــنْ  )تِؤْخَــذُ  الغَنِــيِّ  عَلَــى  كَاةُ  الــزَّ فَتَجِــبُ  وَعَدَمــاً؛  وُجُــوداً  الغِنَــى  وَصْــفِ 
ــرِ غِنَــى(. ــى مَــنْ لَيْــسَ بِغَنِــيٍّ )لَا صَدَقَــةَ إِلّا عَــنْ ظَهْ ــمْ (، وَلَ زَكَاةَ عَلَ أَغْنِيَائِهِ

مــن المســالك الدالــة علــى صحــة التعليــل بوصــف الغنــى ) مســلك الطــرد والعكــس (، فالطــرد معنــاه: 
اقتــران وجــود الحكــم مــع وجــود العلــة، وأمــا العكــس فمعنــاه: انعــدام الحكــم تبعــا لانعــدام العلــة، 
واجتمــاع الطــرد والعكــس يطلــق عليــه ) الــدوران (، وهــو معنــى قولهــم: ) الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا 
وعدمــا (، فالــزكاة إنمــا تجــب علــى مــن اتصــف بوصــف الغنــى، ومفهــوم ذلــك أنــه لا زكاة علــى مــن ليــس 

بغنــي، فالغنــى إذاً هــو الوصــف الــذي يــدور مــع الحكــم طــرداً وعكســاً.

ووجــه هــذا المســلك: أن اطــراد إيجــاب الــزكاة عنــد تحقــق وصــف الغنــى، وعــدم وجــوب الــزكاة عنــد 
انعــدام وصــف الغنــى دليــل علــى دوران حكــم وجــوب الــزكاة علــى وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، فتجــب 
الــزكاة علــى الغنــي ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم (، ولا زكاة علــى مــن ليــس بغنــي؛ ) لا صدقــة إلا عــن ظهــر 

غنــى (76.

76 ( أخرجه أحمد 230/2 برقم 7155، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك 
فمن رجال مسلم. 
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

فِ الغِنَى عْلِيلِ بِوَ�صْ وَابِطُ التَّ �ضَ

عْلِيلِ بِوَصْفِ الغِنَى الِثُ : ضَوَابِطُ التَّ الفَصْلُ الثَّ

المـــــــــادة الأولـــــــــى: 

شُـــــــــرُوطٍ:  بِأَرْبَعَــــــــةِ   ) كَـــــــــاةِ  لِلزَّ الُموجِــبَ  الغِنَــــــــى   ( ـــــــرْعُ  الشَّ ضَبَــطَ 
حَوْلُــــــهُ. حَــــــالَ  قَــدْ  نِصَابــاً،  تــامٍ،  مُلْــكٍ  فِـــي  مُبَاحــاً،  الْـــمَالُ  يَكُــونَ  أَنْ 

فــي إطــار ضبــط التعليــل بوصــف الغنــى عنــد الاســتدلال فقــد اختصــت هــذه المــادة بتقريــر الشــروط 
يقــول:  أن  إذ لقائــل  الــزكاة،  بهــا يصلــح علــة منضبطــة لوجــوب  والتــي  الغنــى،  الضابطــة لوصــف 
إن وصــف الغنــى غيــر منضبــط لا فــي اللغــة ولا فــي العــرف، فكيــف يُجعَــل علــة، والعلــة شــرطها 
الانضبــاط لا الاضطــراب، والجــواب: إن التعليــل بوصــف الغنــى قــد ضبطــه الشــرع نفســه ضبطــاً 
دقيقــاً بأربعــة شــروط، وجعــل تحققهــا فــي الوصــف علامــة علــى وجــوب الــزكاة، فلــم يتــرك تحديــده 
وتقديــره لاجتهــادات الفقهــاء، ولا لأعــراف النــاس أو لغاتهــم، بــل تولــى الشــرع نفســه ضبــط وتحديــد 

هــذا الوصــف ) الغنــى (.

ين  قال الغزالي - رحمه الله - وهو يقرر أن الغنى معنى منضبط من جهة الشرع، وفي سياق أن الدَّ
لا يُســقط الــزكاة: ) فــإن قيــل الــزكاة منوطــة بالغنــى، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : أعلمهــم 
أن عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم، وتــرد فــي فقرائهــم77، والمحتــاج كيــف يكــون غنيــاً؟! - أي كيــف 
يكــون المديــن غنيــاً تجــب عليــه الــزكاة مــع كونــه محتاجــاً ؟ -، قلنــا: الغنــى فــي الــزكاة مضبــوطٌ مــن 

جهــة الشــرع بصــورة ملــك النصــاب مــع اســتمرار الحــول عليــه، لا بحــال المكلــف (78.

وهــذا الضبــط يمكــن أن نقــرره عبــر أربعــة أوصــاف للعلــة أو أســباب لهــا أو شــروط لهــا، وهــي مجتمعــة 
تمثــل العلــة التــي هــي وصــف الغنــى، فتكــون كالعلــة المركبــة أو العلــة التــي لهــا أوصــاف لا تتحقــق 

بدونهــا، وهــي79: إباحــة المــال، والملــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــولان الحــول، وبيانهــا كالتالــي:

77 ( سبق تخريجه.
78( تحصين المآخذ )615/1 وما بعدها( . ما بين الشرطتين توضيح ليفهم كلام الغزالي .

79( انظر تفصيل الشروط الأربعة في قرار الزكاة الفقهي الدولي رقم ) 4 ( بشأن: ) شروط الزكاة (.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

أولًا: إباحة المال:
ومــن تمــام حســن الشــريعة وكمــال نبلهــا أنهــا لــم تجعــل للمــال الحــرام اعتبــاراً، ولــم تولــه اهتمامــاً؛ 
بــل أهملتــه وجعلتــه كالمعــدوم، فــا يتحقــق وصــف الغنــى - بمفهــوم الشــرع - عنــد مــن ملــك الأمــوال 
الطائلــة مــا لــم تكــن حــالًا، ويظــل هــذا المــال مُســتَحَقاً لأصحابــه الأصليــن وإن كان فــي يــده، وعليــه 
فلــم توجــب زكاةً فيــه؛ لعــدم تحقــق وصــف الغنــى لمــن كان مالــه مــن حــرام، وإن كان فــي يــده حاضــراً.

وضابطــه: أن يكــون المــال حــالا فــي ذاتــه وفــي طريــق اكتســابه، أي أن يكــون المــال الــذي تجــب الــزكاة 
فيــه حــالا طيبــا فــي يــد صاحبــه، فــا تجــب الــزكاة فــي مــال يحرمــه الشــرع لعينــه وباســمه كالخمــر 
والخنزيــر والأصنــام، أو يحرمــه الشــرع بســبب كيفيــة اكتســابه وطريقــة الحصــول عليــه، كأن يكــون 
المــال قــد حــازه الشــخص بطريــق الســرقة أو كســبه بطريــق القمــار أو الربــا ونحــو ذلــك، ودليــل هــذا 
الشــرط قــول الله تعالــى: } يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم وممــا أخرجنــا لكــم 
مــن الأرض {80، فــدل مفهــوم القيــد بالوصــف فــي الآيــة علــى أن المــال إذا لــم يكــن طيبــا فــا تنفقــوا 
منــه، إذ الواجــب شــرعا إعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا ، وبمعناهــا حديــث » إن الله طيــب لا يقبــل إلا 

طيبــا« 81.

ثانياً: الملك التام:
ثــم إن الشــريعة قــد ضبطــت علــة الغنــى بوصــف ثالــث وهــو نــوع التملــك للمــال البالــغ للنصــاب حــولًا 
كامــاً، إذ يتعــن فــي المــال أن يكــون الملــك عليــه ملــكاً تامــاً لا نقــص فيــه؛ لتتحقــق كمــال النعمــة علــى 
المالــك بكمــال حريــة التصــرف؛ فــا يعتبــر غنيــاً مــن ملــك نصابــاً لحــول كامــل ولكنــه لا يقــدر علــى 
التصــرف بهــذا المــال ولا تنميتــه، بــل يــده مغلولــة عنــه، أو تصرفــه فــي أموالــه مرهــون بــإذن غيــره 
وموافقتــه، وضابــط الملــك التــام: أن يكــون مالــك المــال قــادرا علــى التصــرف المطلــق فيــه، وبحريــة 
ــرُ عنــه الفقهــاء  تامــة، فــا يحــول دون تصرفــه فــي أموالــه عائــق بيــد غيــره، وشــرط الملــك التــام يعَبِّ

بمصطلــح: ) ملــك الرقبــة واليــد (.
جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: ) ينقســم الملــك باعتبــار حقيقتــه إلــى ملــك تــام وملــك ناقــص، 
والملــك التــام هــو ملــك الرقبــة والمنفعــة، والملــك الناقــص هــو ملــك الرقبــة فقــط، أو المنفعــة فقــط، أو 

80 ( سورة البقرة / آية 267 .
81 ( أخرجه مسلم ) 703/2 ( ، برقم 1015 .
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

فِ الغِنَى عْلِيلِ بِوَ�صْ وَابِطُ التَّ �ضَ

الانتفــاع فقــط (82، قــال ابــن تيميــة - رحمــه الله تعالــى -: ) فالملــك التــام يملــك فيــه التصــرف فــي 
الرقبــة بالبيــع والهبــة ويــورث عنــه، ويملــك التصــرف فــي منافعــه بالإعــارة والإجــارة والانتفــاع؛ وغيــر 

ذلــك(83.
ودليــل اشــتراط الملــك التــام فــي المــال المزكــى: قــول الله تعالــى: } خــذ مــن أموالهــم صدقــة {84، ولــو 
رجعنــا إلــى مجــرد اللفــظ، )الملــك التــام(، لنتحقــق فــي مقصــود إطلاقــه لوجدنــا أن هذا الملك متصف 
بأنــه تــامٌ، أي ملــك مكتمــل وتــامٌ، ولا معنــى لإطــاق وصــف ) التــام ( علــى ملــك لا قــدرة لصاحبــه علــى 
التصــرف فيــه، ولهــذا قــال الزركشــي - رحمــه الله -: ) الملــك قســمان: تــام وضعيــف: فالتــام يســتتبع 

جميــع التصرفــات، والضعيــف بخلافــه؛ ولهــذا لا يصــح بيــع المبيــع قبــل قبضــه لضعــف الملــك(85.
اختلفــت  وإن  التــام  للملــك  التفصيــل  بهــذا  المعنــى  هــذا  مذاهبهــم  بمختلــف  الفقهــاء  قــرر  وقــد 
تعبيراتهــم، فبعضهــم عبــر عــن الملــك التــام بقولــه: هــو الملــك المطلــق، وبعضهــم قــال: أن يكــون المــال 

مملــوكاً رقبــة ويــداً، أو ملــك الرقبــة والمنفعــة، أو اســتقرار الملــك، أو القــدرة علــى التصــرف.

ثالثاً: بلوغ النصاب:
 مــن شــروط علــة وصــف الغنــى ) النصــاب (، ويقصــد بــه: أن يبلــغ المــال الخاضــع للــزكاة مقــدارا كميــا 
حــدده الشــرع؛ بحيــث إذا بلغــه المــال تصبــح الــزكاة فيــه واجبــة، ويختلــف شــرط النصــاب بحســب كل 
مــال زكــوي بحســب نوعــه، ويترتــب علــى ذلــك - وعلــى ســبيل العكــس - أن كل أصــل زكــوي لا يبلــغ 
النصــاب المحــدد شــرعا فــإن الــزكاة لا تجــب فيــه بحكــم الشــريعة الإســامية، وقــد قــدرت الشــريعة 
الأنصبــة لــكل أنــواع الأمــوال التــي يتحقــق بهــا الغنــى فــي كل زمــان ومــكان، وحددتهــا تحديــداً دقيقــاً 
لا لبــس فيــه ولا إبهــام، فجعلــت لــكل نــوع مــن الأمــوال نصابــاً يختلــف مــع غيــره بحســب جنــس المــال، 
وبمــا يحقــق الغنــى للمالــك؛ فقــدرت نصابــاً للإبــل يختلــف عــن نصــاب الغنــم، ويختلفــان عــن نصــاب 
البقــر، وحــددت نصابــاً آخــر لمــال مــن نــوع ثــان يختلــف عــن كل هــذا، كنصــاب الــزروع والثمــار، ونصــاب 
الذهــب والفضــة، وكل ذلــك بميــزان دقيــق يتحقــق فيــه الغنــى ) الثــروة ( لمالــك كل جنــس مــن أجنــاس 

تلــك الأمــوال، وهــذا منضبــط ومطــرد يعــم المزكــن فــي كل زمــان ومــكان.
82( الموسوعة الفقهية الكويتية ) ج 39/ص33 (، مصطلح ) ملك (، وانظر فيها أيضا: ) ج23/ص236-237 (.

83( مجموع الفتاوى )178/29(.
84( سورة التوبة / آية 103 .

85( المنثور للزركشي )232/2(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

رابعاً: حولان الحول:
وهــو شــرط لعلــة الغنــى، فقــد ضبطــت الشــريعة المــدة الزمنيــة التــي يتحقــق غنــى المكلــف بهــا بالحــول 
الهجــري الكامــل، فــا يتحقــق الغنــى مــا لــم يســتمر المــال البالــغ للنصــاب حــولًا كامــاً، فــا يمكــن أن 
يتحقــق الغنــى لمــن ملــك نصابــاً ليــوم أو شــهر أو شــهرين، بــل حــددت الشــريعة مــدة زمنيــة كافيــة بهــا 
يصبــح المــرء غنيــاً وهــو الحــول، فــا زكاة فــي المــال إذا إلا بمعيــار الشــرع: الكمــي )النصــاب(، والزمنــي 

)الحــول(، وهــذا الضبــط للعلــة فــي غايــة الدقــة ومنتهــى الحكمــة.
ويقصــد بحــولان الحــول: مضــي ســنة قمريــة كاملــة علــى المــال المخصــوص البالــغ للنصــاب، وعلــى 
َــمُرَّ عليــه حــولٌ قمــري كامــل ) هجــري (، فالــزكاة بحســب هــذا  هــذا فــا تجــب الــزكاة فــي المــال إذا لــم يـ
الشــرط لا تجــب إلا فــي حســاب ختامــي مضــى عليــه ســنة قمريــة كاملــة، وهــي علامــة وضعهــا الشــرع 
تدلنــا علــى اســتقرار المــال بيــد صاحبــه فتــرة كافيــة مــن الزمــن، دون أن يكــون قــد أنفقــه فــي حاجاتــه 

حتــى نهايــة الســنة الماضيــة.
واعلــم أن فــي اجتمــاع شــروط وجــوب الــزكاة فــي مــال الغنــي دليــا واضحــا علــى أن الــزكاة راعــت 
مصلحــة الغنــي قبــل أن تراعــي مصلحــة الفقيــر، وبذلــك يتبــن أن ) حــولان الحــول ( عبــارة عــن 
ره الشــرع، وهــو علامــة دالــة علــى بقــاء المــال مــدة طويلــة مــن الزمــن تــدل علــى أن  ضابــط زمنــي قــدَّ
صاحبــه مــا اكتنــزه وادخــره إلا لكونــه قــد اســتغنى عنــه؛ بدليــل أنــه لــم يحتــج لصرفــه علــى حاجاتــه 
الأساســية طيلــة الحــول الهجــري الماضــي ) 354 ( يومــا، أو مــا يعادلهــا مــن الســنة الميلاديــة ) 365( 

تقريبــا. يومــا 
فالحــول فــي الأمــوال والتجــارات يكــون بحســاب الحــول القمــري، كمــا ورد فــي الحديــث: » لا زكاة فــي 
مــال حتــى يحــول عليــه الحــول«86، ونقــل ابــن هبيــرة الإجمــاع عليــه87، وأمــا فــي الــزروع والثمــار فــا 

حــول لهــا، بــل زكاتهــا يــوم الحصــاد، ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: } وآتــوا حقــه يــوم حصــاده {88.
ــل لنــا علامــة وجــوب الــزكاة فــي الأمــوال علــى وجــه يســهل  وبهــذا يتبــن أن الشــرع الحكيــم قــد فَصَّ
اتباعــه وتطبيقــه فــي كل زمــان ومــكان، فلــم يتــرك فريضــة الــزكاة مجملــة أو مبهمــة أو غيــر منضبطــة، 

ــو داوود 100/2 برقــم 1573 ، والبيهقــي 160/4 برقــم 7274 ،   86 ( أخرجــه الترمــذي 18/2 برقــم 631 ، وابــن ماجــة 571/1  برقــم 1792 ، وأب
وقــال ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــر : هــذا الحديــث مــروي مــن طــرق ) أحســنها ( مــن حديــث علــي بــن أبــي طالــب - رضــى الله عنــه - ، رواه أبــو داود 
والبيهقــي فــي ســننهما ، مــن حديــث الحــارث الأعــور وعاصــم بــن ضمــرة عــن علــي - رضــي الله عنــه - باللفــظ المذكــور ، قــال الألبانــي فــي إرواء 

الغليــل ) صحيــح ( كمــا فــي 254/3 برقــم 787 .
87 ( الإفصاح لابن هبيرة ) 196/1 ( .

88 ( سورة الأنعام / آية 141 .
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

فِ الغِنَى عْلِيلِ بِوَ�صْ وَابِطُ التَّ �ضَ

وإنمــا ضبطهــا بعلــة الغنــى بأربعــة شــروط تضبطهــا فــي كل زمــان ومــكان، وهــي: بلوغ النصاب، وحولان 
الحــول، والملــك التــام، وحليــة المــال، فــا تجــب الــزكاة إن تخلــف شــرط منهــا، وذلــك ضــرورة أن تخلــف 
أحــد منهــا يعنــي تخلــف أصــل العلــة فــي نظــر الشــرع الحكيــم، فيتبعــه ســقوط التكليــف بالــزكاة، لأن 

الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا.

المـــــــــــادة الثانيـــــــة: 

كَاةِ ( عَلَــى العُــرْفِ. ــرْعُ ضَابِــطَ ) الغِنَــى المانِــعِ مِــنَ اسْــتِحْقَاقِ الــزَّ أَحَــالَ الشَّ

هــذه المــادة تعالــج مســألة تطبيــق وصــف الغنــى باعتبــار المســتحق للــزكاة ) الآخــذ (، وأنهــا لا تحــل لــه، 
مصداقــاً لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: لا تحــل الصدقــة لغنــي ولا لــذي مــرة ســوي89، فتُقــرر أن الشــرع 
الحنيــف قــد أحــال ضابــط ) الغنــى المانــع مــن اســتحقاق الــزكاة ( إلــى دليــل العــرف ، عمــاً بالقاعــدة 
الفقهيــة: ) كل مــا ورد بــه الشــرع مطلقــاً، ولا ضابــط لــه فيــه، ولا فــي اللغــة، يرجــع فيــه إلــى العــرف(90، 
وهــذا بخــاف ضابــط الغنــى فــي حــق مــن وجبــت عليــه الــزكاة ) المعطــي (، ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم ( 

الــذي تولــى الشــرع ضبطــه بشــروطه الأربعــة.
إن الغنــي الــذي لا تحــل لــه الصدقــة المــراد فــي الحديــث هــو الغنــي فــي عــرف النــاس، بدليــل قولــه - 
ــهُ  ــةِ رِجَــالٍ: .. وَرَجُــلٌ أصََابَتْ ــلُّ إِلَّ لَِحَــدِ ثَلاثَ ــمَسْألََةَ لَ تََ ــا قَبِيصَــةُ إِنَّ الْـ صلــى الله عليــه وســلم -: »يَ
ــمَسْألََةُ،  ــتْ لَــهُ الْـ فاقَــةٌ، حَتَــى يَقــولُ ثَلَثَــةٌ مِــنْ ذَوِي الِحجَــا مِــنْ قَوْمِــهِ: لَقَــدْ أصَابَــتْ فُلانًــا فَاقَــةٌ، فَحَلَّ
ــى يُصِيــبَ قِوامًــا مِــنْ عَيْــشٍ -أوَْ قَــالَ سَــدادًا مِــنْ عَيْــشِ -فَمَــا سِــوَاهُنَّ مِــنَ الْـــمَسْألََةِ يَــا قُبَيْصَــةُ  حَتَّ
سُــحْتٌ يَأْكُلُهــا صَاحِبُهــا سُــحْتًا« ، فَقَوْلُــهُ )قَوامًــا أوَْ سَــدَادًا مِــنْ عَيْــشِ( مَرْجِعُــهُ إِلَــى حَــدِّ الْكِفَايَــةِ وَسَــدَادِ 
ــرْفِ الــذي بــه يحصــل ســداد العيــش وهــو يختلــف باختــاف البلــدان  ــكَ رَاجِــعٌ إِلَــى الْعُ اجَــةِ، وَذَلِ الَْ
والأزمــان91. فيتلخــص ممــا ســبق أن الغنــى المانــع مــن اســتحقاق الــزكاة مــردّه إلــى العــرف، وأن الغنــى 

الموجــب لدفــع الــزكاة مضبــوط بالشــرع بشــروط أربعــة.

89 ( أخرجــه أحمــد فــي المســند 11/ 84 برقــم 6530، وقــال الأرنــؤوط: إســناده قــوي، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، غيــر ريحــان بــن يزيــد العامــري، 
وثقــه ابــن معــن وابــن حبــان، وأخرجــه أيضــاً: أبــو داوود 118/2 برقــم 1634، وقــال الألبانــي: صحيــح. وابــن ماجــة 589/1 برقــم 1839.

90 ( الأشباه والنظائر، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، )دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ(، ص98 .
91 ( لمزيــد تفصيــل بشــأن الغنــى الموجــب لأخــذ الــزكاة، والغنــى المانــع مــن أخــذ الــزكاة يرجــع إلــى القــرار الفقهــي الدولــي الأول لمنظمــة الــزكاة العالميــة، 

المــادة الرابعــة مــن الفصــل الخامــس.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

المــــــــادة الثالثـــــــة: 

تِهِ. هْلِيَّ صِهِ، أَوْ لَِ صَفَ بِوَصْفِ الغِنَى؛ دُونَ اعْتِبَارٍ لِشَــخْ كَاةُ عَلَى مَنْ اتَّ بُ الزَّ تَِ

تقــرر هــذه المــادة أن وصــف الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة متــى تحقــق فــإن الــزكاة تجــب علــى 
الشــخص، وذلــك بقطــع النظــر عــن طبيعــة شــخصية هــذا المالــك للمــال، ولا بطبيعــة أهليتــه، وبيــان 

هــذه المــادة يتضــح فــي المســائل التاليــة:

المســألة الأولــى: وجــوب الــزكاة يتبــع عــن المــال، ولا اعتبــار لشــخص مالــك المــال، ولا لنقصــان أهليتــه، 
فالــزكاة فريضــة ماليــة متعلقــة بعــن المــال لا بأهليــة مالكــه أو شــخصيته؛ كأن يكــون المالــك شــخصاً 
طبيعيــاً، ويكــون رجــاً أو امــرأة، بالغــاً أم قاصــراً؛ أو شــخصية اعتباريــة شــركة أو مؤسســة أو منظمــة.

المســألة الثانيــة: إذا كانــت الــزكاة متعلقــة بعــن المــال لا بشــخص مالكــه ولا أهليتــه، فــإن الأحــكام 
الشــرعية تجــب فــي المــال مــن دون النظــر والاعتبــار لمالكــه مــن حيــث شــخصية المالــك ) هــل هــو شــخص 
طبيعــي أم اعتبــاري (، أو مــن حيــث التكليــف ) البلــوغ والعقــل (، ويبقــى فقــط النظــر لمالــك المــال مــن 
حيــث الإســام والحريــة، فتجــب الــزكاة علــى المــال البالــغ للنصــاب، والــذي حــال عليــه الحــول وإن كان 
مالكــه، صبيــاً أو يتيمــاً، أو مجنونــاً إذا كان مســلماً حــراً، والدليــل علــى ذلــك: قــول الله تعالــى: ) خُــذْ 
ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ(92،  يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللَّ رُهُــمْ وَتُزَكِّ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
فأضــاف المــال إلــى مالكــه، ولــم يفــرق بــن مكلــف وغيــر مكلــف، وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن 
جــده: أن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - خطــب النــاس فقــال: ) ألا مــن ولــي يتيمــا لــه مــال فليتجــر 

فيــه؛ ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة (93.

92 ( سورة التوبة / الآية 103.
93 ( أخرجــه البيهقــي فــي الســن الكبــرى 2/6 برقــم 10764، وقــال: وقــد روينــاه فــي كتــاب الــزكاة عــن المثنــى بــن الصبــاح عــن عمــرو بــن شــعيب 
وروي عــن منــدل بــن علــي عــن أبــي إســحاق الشــيباني عــن عمــرو والصحيــح روايــة حســن المعلــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن المســيب أن 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال ابتغــوا بأمــوال اليتامــى لا تأكلهــا الصدقــة وقــد روينــاه مــن أوجــه عــن عمــر وروي مــن وجــه آخــر مرســا عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم. وأخرجــه أيضــاً: الترمــذي فــي ســننه 32/3 برقــم 641 بلفــظ: » مــن ولــي ليتيــم مــالا فليتجــر بــه، ولا يدعــه حتــى تأكلــه 
الصدقــة » وضعفــه. وأكــد الشــافعي معنــى هــذا الحديــث وأمثالــه بعمــوم الحديــث الصحيــح فــي إيجــاب الــزكاة مطلقــا، وبمــا روي عــن الصحابــة رضــى 

الله عنهــم فــي ذلــك. انظــر البــدر المنيــر 465/5.
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

فِ الغِنَى عْلِيلِ بِوَ�صْ وَابِطُ التَّ �ضَ

المســألة الثالثــة: وصــف الغنــى هــو مــا جمــع الشــروط الأربعــة: أن يكــون المــال حــالًا، وأن يكــون مملــوكاً 
ملــكاً تامــاً، وأن يكــون نصابــاً، وأن يحــول عليــه الحــول؛ فمــن تحققــت فــي مالــه هــذه الشــروط وكان 

مســلماً حــراً، فقــد صــار غنيــاً ووجبــت الــزكاة فــي مالــه.
المسألة الرابعة: اختلاف طبيعة الأشخاص: 

إلــى قســمين: شــخصية  القانــون -  الــذي صدقــه عــرف  فــي عــرف عصرنــا  تنقســم الشــخصيات - 
بيانهمــا: يلــي  وفيمــا  اعتباريــة  وشــخصية  طبيعيــة، 

أولا: الشخصية الطبيعية: وهي شخصية الإنسان الطبيعي كما خلقه الله تعالى.

ةً . ةً خَاصَّ ةِ الِإنْسَانِ يُكْسِبُهُ العُرْفُ أهَْلِيَّ ثانيا: الشخصية الاعتبارية: وهي كِيَانٌ مُسْتَقِلٌّ عن ذَاتِيَّ

وقــد عَــرَفَ الفقهــاء - رحمهــم الله - معنــى ) الشــخصية الاعتباريــة ( بمعناهــا المعاصــر، وخبــروا 
حقيقتهــا وجوهرهــا، بــل إنهــم أثبتوهــا والتزمــوا العمــل بهــا وتفننــوا فــي عرضهــا بالتقنــن والتدويــن 
وضبط الأحكام في ميادين الفقه والقضاء معا، وقد كان ذلك ظاهرا منذ فجر الاجتهاد والتدوين 
فــي مختلــف العلــوم الإســامية، إلا أنهــم لــم يعرفــوا مصطلــح ) الشــخصية الاعتباريــة ( مــن حيــث 
اســتعمال نفــس اللفظــة وشــكل المصطلــح المســتخدم فــي عصرنــا، والمؤكــد أن الفقــه الإســامي قــد 
ســبق منــذ انطلاقــة تدويناتــه إلــى إتقــان فهــم وتصــور فكــرة ) الشــخصية الاعتباريــة (، ولكنــه تعامــل 

مــع هــذا المفهــوم المعنــوي بحنكــة وحصافــة عاليــة تــدل علــى رســوخ فــي العلــم فقهــا وتشــريعا.

فمــن ذلــك أنهــم عبــروا عــن هــذه الشــخصيات الاعتباريــة ) المعنويــة ( بمســمياتها المشــهورة مثــل: 
)الأمــة (، ) الدولــة (، ) الــوزارة ( 94، ) بيــت المــال (، ) الشــركة (، ) التركــة (، ) الوقــف (، ) المســجد (، 
ونحــو ذلــك، فــا ريــب أن هــذا الأســلوب أفصــح بيانــا وأوضــح دلالــة، وأدل علــى مقصــوده فــي الواقــع، 
فيــورد الفقــه الإســامي المصطلــح نفســهم كمــا هــو مســتعمل فــي عرفــه، ثــم يشــرع فــي بيــان أحكامــه 
طبقــا لعرفــه وواقعــه، ولا حاجــة حينئــذ لأن يطلــق عليــه اســم ) الشــخصية الاعتباريــة (، فــا يصــار 

إلــى المصطلــح البعيــد والمجمــل فــي دلالتــه مــع توافــر المصطلــح القريــب والصريــح فــي دلالتــه95.

94 ( انظر مصطلح ) وزارة ( الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج 43 / ص120 .
95 ( واعلــم أن هــذا الأســلوب نفســه هــو الــذي ســار عليــه والتزمــه الفقــه القانونــي بمختلــف مدارســه المعاصــرة ، حيــث تأثــر القانــون بوضــوح فــي 

المنهجيــة التقنينيــة بالفقــه الإســامي ، وهــو مــا تجــده واضحــا فــي منهجيــة ونصــوص القانــون المدنــي وفــي قانــون الشــركات ونحوهمــا .
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ومــع هــذا التقريــر والتأصيــل للشــخصية الاعتباريــة فــي عصرنــا، فهــل تجــب الــزكاة عليهــا، باعتبارهــا 
شــخصية اعتباريــة أم لا؟ وليكــن الجــواب علــى هــذا الســؤال بأوضــح مثــال للشــخصية الاعتباريــة فــي 
عصرنــا، ألا وهــو ) الشــركة ( المعاصــرة، حيــث تمثــل الشــركات أوضــح مثــال للشــخصية الاعتباريــة فــي 
عصرنــا، وقــد أفــرد لهــا القانــون المعاصــر فصــولًا فيمــا يجــب عليهــا، ومــا لهــا مــن الحقــوق، فمــن أدلــة 
تكليــف شــخصية الشــركة بالــزكاة أن الشــركة شــخص مدنــي مكلــف شــرعا بالامتنــاع عــن عقــود الربــا 
وســائر المحرمــات الماليــة فكذلــك هــي مكلفــة شــرعا بالالتــزام بســائر الأوامــر الماليــة، وعلــى رأســها 
وجــوب إخــراج الــزكاة الواجبــة علــى الأمــوال الزكويــة التــي تملكهــا؛ إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى، 
وعليــه فــإن امتنــاع الشــركة عــن زكاة أموالهــا - إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه - ينطــوي علــى 

تعطيــل وتخلــف عــن  امتثــال واجباتهــا الشــرعية مــن حيــث أصــل التكليــف الشــرعي.
ويترتــب علــى ذلــك أن إحالــة الــزكاة لاختيــار الشــركاء - رغــم أن ملكياتهــم ناقصــة - ليخرجوهــا أو لا 
يخرجوهــا هــو أمــر غيــر مشــروع فــي الإســام، لأنــه مــن تفريــق الوحــدة الزكويــة للمــال المجتمــع بعــد 
ثبــوت الــزكاة فيهــا، وهــذا التفريــق مخالــف للشــرع كمــا دل عليــه حديــث: ) ولا يُفَــرّقُ بَــنَْ مُجتَمِــعٍ؛ 
دَقَــةِ (96، ولأنــه يجعــل الــزكاة خاضعــة لآراء الشــركاء وأمزجتهــم الشــخصية وبحســب  خَشْــيَةَ الصَّ
إرادتهــم المطلقــة، ويؤكــد ذلــك فــي عــرف الواقــع أن التطبيــق الضريبــي فــي القوانــن المعاصــرة يلــزم 
الشــركات بــأداء الفــروض الماليــة المكلفــة بهــا، دون التطــرق إلــى الشــركاء؛ وهــذا العمــوم يتفــق مــع 

مذهــب الشــافعية97.
جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي مــا نصــه: ) تخــرج إدارة الشــركة زكاة الأســهم كمــا 
يخــرج الشــخص الطبيعــي زكاة أموالــه، بمعنــى أن تعتبــر جميــع أمــوال المســاهمين بمثابــة أمــوال 
شــخص واحــد، وتفــرض عليهــا الــزكاة بهــذا الاعتبــار مــن حيــث نــوع المــال الــذي تجــب فيــه الــزكاة، ومــن 
حيــث النصــاب، ومــن حيــث المقــدار الــذي يؤخــذ، وغيــر ذلــك ممــا يراعــى فــي زكاة الشــخص الطبيعــي، 

96 ( أخرجه البخاري برقم )1450(.
رْعِ  97 ( انظــر: الـــمجموع للنــووي 450/5، وتحفــة الـــمحتاج فــي شــرح الـــمنهاج 45/12. قَــالَ فِـــي مُغْنــي الـْــمُحْتاجِ: وَالأظَْهُــرُ تأَْثيــرُ خُلطَْــةِ الثَّمْــرِ وَالــزَّ
دَقَــةِ. مغنــي  قُ بنْي�َ مُجْتمَِــعٍ خَشْ��يَةَ الصَّ ةِ لِعُمُ��ومِ قَوْلِ�ـهِ -صلىــ الله علي��ه وس��لم - » لَ يفَُــرَّ وَالنَّقْــدِ وَعَ��رْضِ التِّج��ارَةِ بِاشْ��تِراكٍ أوَْ مُج��اوَرَةٍ كَمَ��ا فِـ�ـي الـْ��مَاشِيَّ

الـمحتاج 76/2.
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وذلــك أخــذاً بمبــدأ الخلطــة عنــد مــن عممــه مــن الفقهــاء فــي جميــع الأمــوال (98، وهــو المشــهور مــن 
مذهــب الشــافعية99.

وبنــاء هــذا التقريــر، فالــزكاة تجــب علــى جميــع الشــخصيات بنوعيهــا الطبيعيــة والاعتباريــة، بشــرط 
تحققهــا بوصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة الســالفة الذكــر، وأنــه لا أثــر لتنــوع هــذه الشــخصيات فــي 

الــزكاة.

المسألة الخامسة: مفهوم الأهلية واختلالها:

المقصــود بالأهليــة هنــا: الصلاحيــة، أي صلاحيــة الشــخص لثبــوت الحقــوق المشــروعة لــه، ووجوبهــا 
عليــه، وصحــة التصرفــات منــه، ويقســم الفقهــاء الأهليــة إلــى قســمين100: 

> أهليــة وجــوب: وهــي صلاحيــة الإنســان لأن تثبــت لــه حقــوق وتجــب عليــه واجبــات، وتتعلــق هــذه 
الأهليــة بالإنســان لمجــرد إنســانيته، ويترتــب علــى أهليــة الوجــوب وصــف معنــوي مــازم لهــا هــو 

الذمــة.
> وأهليــة أداء وهــي: صلاحيــة المكلــف لأن تعتبــر أقوالــه وأفعالــه، ســواء أكانــت فــي العقيــدة أم فــي 
العبــادات أم فــي المعامــات أم فــي العقوبــات، وهــذه الأهليــة تســاوي المســؤولية، وأساســها البلــوغ مــع 

العقــل، وكلاهمــا تنقســم إلــى كاملــة وناقصــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًا: أهلية الوجوب:

1- أهليــة وجــوب ناقصــة: وتختــص بالجنــن قبــل ولادتــه، فتجــب لــه بعــض الحقــوق، دون أن تجــب 
عليــه الواجبــات، بشــرط ولادتــه حيــاً كوجــوب النســب والإرث والهبــة وغيــر ذلــك.

2- أهليــة وجــوب كاملــة: وتختــص بالإنســان بعــد ولادتــه إلــى وفاتــه، فتثبــت لــه جميــع الحقــوق، ولكــن 
لا تجــب عليــه كل الواجبــات إلا بعــد بلوغــه؛ مــع كــون بعــض هــذه الواجبــات تجــب عليــه قبــل البلــوغ 

ومعظمهــا ماليــة: منهــا الــزكاة، والنفقــة والضمــان.
98 ( انظــر القــرار رقــم  28 )4/3( )1( بشــأن زكاة الأســهم فــي الشــركات ، الــدورة الرابعــة لمؤتمــر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنعقــد 
بجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 18-23 جمــادى الآخــرة 1408 الموافــق 6 / 11 شــباط ) فبرايــر ( 1988م ، وانظــر القــرار كامــا علــى الموقــع 

.  http://www.iifa-aifi.org الالكترونــي للمجمــع
99 ( انظر : البيان للعمراني الشافعي )3/266( وأيضا )3/208( ، الموسوعة الفقهية الكويتية  )ج26 / ص68 ( . 

100 ( انظر: أصول البزدوي 326،  أصول السرخسي 340/2، أصول الفقه، خلاف: 156، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 194/1.



IZakat.org 56

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ثانياً: أهلية الأداء:

1- أهليــة أداء ناقصــة، وهــي باعتبــار قــوة البــدن وذلــك مــا يكــون للصبــي المميــز قبــل أن يبلــغ، أو المعتــوه 
بعــد البلــوغ فإنــه بمنزلــة الصبــي، والشــرع بنــى علــى هــذه الأهليــة صحــة الأداء لا وجوبــه، فتصــح منــه 

الصــاة والصيــام والــزكاة، وإن لــم يشــمله الخطــاب الشــرعي، لأن المخاطــب هنــا هــو وليــه.

2- أهليــة أداء كاملــة، وهــي تبتنــى علــى قدرتــن قــدرة فهــم الخطــاب وذلــك يكــون بالعقل، وقدرة العمل 
بــه وذلــك بالبــدن؛ والشــرع بنــى علــى هــذه الأهليــة وجــوب الأداء لتوجــه الخطــاب لهــا؛ فيخاطــب بــكل 

التكاليــف الشــرعية وتصــح منــه مــا لــم يعــرض لهــا عــارض يخرجهــا عــن كامــل أهليتهــا.

والمقصــود أن الــزكاة تختلــف عــن بقيــة الأحــكام التكليفيــة الأخــرى التــي لا تجــب إلا علــى كامــل 
الأهليــة؛ فالــزكاة تجــب علــى ناقــص الأهليــة )أهليــة وجــوب(، فالصبــي الغنــي أو المجنــون الغنــي تجــب 
عليــه الــزكاة، وخطــاب الإيجــاب فــي أهليــة الأداء يتوجــه علــى وليّــه ووصيّــه، لا إليــه؛ ولكــن تخــرج مــن 
مــال الصبــي الــذي تحققــت فيــه شــروط الــزكاة المعروفــة؛ ولذلــك ورد فــي الحديــث: ) ألا مــن ولــي 
يتيمــا لــه مــال فليتجــر فيــه، ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة (101، وعليــه فــا عبــرة إذاً باختــاف 
الأشــخاص ونقصــان الأهليــة فــي وجــوب الــزكاة، فتجــب علــى كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، ناقــص 

الأهليــة أو كاملهــا، مــا دام تحقــق فيــه وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة.  

101 ( سبق تخريجه.
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المادة الرابعة:

ائِــنِ وَصْـــــــفَ الغِنَــــــــى، وَلَ يَرْفَعُــــــهُ عَــــــنِ الَمدِيــــنِ. يْــنُ لَ يُثْبِــتُ لِلدَّ الدَّ

ــة (102، وهــذا يعــم ســائر أنــواع الأمــوال وكذلــك  مَّ يــن فــي اصطــاح الفقهــاء هــو: ) لُــزُومُ حَــقٍّ فِــي الذِّ الدَّ
الحقــوق غيــر الماليــة؛ كصــاة فائتــة وزكاة وصيــام ، كمــا يشــمل أيضــا مــا ثبــت بســبب قــرض أو بيــع أو 
إجــارة أو إتــاف أو جنايــة أو غيــر ذلــك 103، ويلــزم الناظــر فــي هــذه المســألة العلــم بــأن ) الحــق هــو أصــل 
ــرُهُ دينــا فــي الذمــة، ولذلــك عبــر القــرآن الكــريم عــن  الديــون كلهــا ( ، فــكل حــق دخلــه الزمــن فإنــه يُصَيِّ
حالــة الديــن بلفــظ ) الحــق ( فــي موضعــن مــن آيــة الديــن104، كمــا نبهــت الآيــة علــى أن الحــق لــه 
مالــك يختــص بــه وهــو الشــخص ) الــذي لــه الحــق ( ، وهــذا مفهــوم مــن التصريــح بالطــرف الآخــر 
الــذي صرحــت بــه الآيــة الكريمــة ، وهــو الشــخص ) الــذي عليــه الحــق ( ، ولا ريــب أن وصــف القــرآن 

أدق وأحكــم.
يْــن علاقــة ماليــة بــن طرفــن؛ أحدهمــا دائــنٌ معطــي؛ وهــو الــذي لــه الحــق، لأنــه  وبهــذا يتبــن أن الدَّ
بــاذل للمــال علــى ســبيل المداينــة فهــو يملــك الحــق باســترداد مالــه بعــد زمــن، والآخــر مديــنٌ آخِــذٌ؛ 
وهــو الــذي عليــه الحــق؛ لأنــه قبــض المــال أو تحمــل عــبء الالتــزام بــأداء الحــق بعــد أجــل، والأصــل فــي 
الدائــن أنــه غنــي كمــا أن الأصــل فــي المديــن أنــه فقيــر، إلا أن هــذا الواقــع كثيــرا مــا يتبــدل؛ ولا ســيما 
فــي واقعنــا المعاصــر، فقــد يصيــر الدائــن إلــى عجــز مالــي، كمــا أنــك قــد تــرى المديــن ـ فــي المقابــل ـ غنيــا 
وذا فائــض مالــي، بــل ربمــا كان لهــذا المديــن ـ فــردا أو شــركة ـ مدخــرات ماليــة ضخمــة يملكهــا ملــكا تامــا 
وهــو بهــا مــن ســادة الأغنيــاء فــي عــرف بلــده، إلا أن اســتدانة الغنــي للمــال ليــس مــن فقــر وعــوز؛ كلا، 
وإنمــا اســتدان مــن أجــل توســيع أعمالــه التجاريــة أو الاســتثمارية أو الاســتهلاكية، وهــذا حــال غالــب 
الشــركات فــي العصــر الحديــث، كمــا هــو حــال الكثيريــن مــن الأفــراد فــي الكثيــر مــن الــدول المعاصــرة؛ 

حيــث يكــون المواطــن مدينــا وغنيــا فــي وقــت واحــد وعلــى مــدى أعــوام كثيــرة.
102 ( الموسوعة الفقهية 102/21  .

103 ( فتــح الغفــار شــرح المنــار 3 /20 , والعنايــة شــرح الهدايــة  346/6 ، وانظــر الفــروق للقرافــي  134/2 ، منــح الجليــل  362/1 ،  ومــا بعدهــا ، 
نهايــة المحتــاج 3 /130 ومــا بعدهــا ، أســنى المطالــب  585/1 ، 356 ، العــذب الفائــض شــرح عمــدة الفــارض  15/1 ، الزرقانــي علــى خليــل  2/ 178 

، 164، شــرح منتهــى الإرادات 1 /368 ، القواعــد لابــن رجــب ص 144 .
104 ( البقرة /282 .
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- وبيان مضمون المادة عبر مسألتين:

المسألة الأولى: الدين لا يثبت للدائن وصف الغنى:

فالديــن الــذي هــو حــق للدائــن فــي ذمــة المديــن، لا يثبــت لــه وصــف الغنــى إن كان ليــس لــه مــال غيــره، 
أو كان لــه مــال لا يبلــغ النصــاب إلا بضــم الديــن لــه؛ لأن الديــن حــق لــه فــي ذمــة المديــن، قــد يعــود أو لا 
يعــود، ويــده منقطعــة عنــه كمــا أن نمــاءه ليــس لــه، والأصــل فــي تشــريع العبــادات التوقــف إذ لــو عدنــا 
إلــى نصــوص الشــرع لــن نجــد مــا يصــرح بوجــوب زكاة الديــون، لا ســيما وقــد كان رســول الله - صلــى 
الله عليــه وســلم - يبعــث ســعاته كل عــام لجبايــة الــزكاة ولــم يؤثــر عنــه أو ينقــل مــا يــدل علــى أنــه كان 
يأمرهــم بــزكاة الديــون أو حصرهــا أو ســؤال أربــاب الأمــوال عنهــا؛ ولهــذا اختلــف الفقهــاء اختلافــا 
عظيمــا فــي زكاة الديــن، وتعــددت الآراء فيهــا، وتنوعــت المذاهــب قديمــاً 105وحديثــاً، حتــى إن بعــض 
الآثــار المرويــة بالمعنــى عــن الســلف ـ رضــي الله عنهــم ـ جــاءت متناقضــة فــي النقــل عنهــم، حتــى ربمــا 
ه عــن الصحابــي الواحــد؛ أو عــن التابعــي الواحــد 106، فضــا عــن أئمــة المذاهــب  نُقِــل لنــا القــولُ وضِــدُّ
والفقهــاء ممــن بعدهــم، كمــا انتشــر الخــاف وتوارثــه المتأخــرون عــن المتقدمــن مــن الفقهــاء فــي عمــوم 

المذاهــب الإســامية.

ولهــذا كلــه لا يُثبــت الديــن وصــف الغنــى للدائــن؛ لأنــه لا يكــون بــه غنيــاً فــا نســتطيع إيجــاب الــزكاة 
علــى مــن لــم ينطبــق عليــه وصــف الغنــى انطباقــاً يحقــق المعنــى الشــرعي للغنــى؛ إذا علمنــا أن المعنــى 
الشــرعي للغنــى مضبــوط بأربعــة ضوابــط: أن يكــون المــال حــالًا، ومملــوكاً ملــكاً تامــاً، وأن يحــول 
عليــه الحــول، وأن يكــون نصابــاً؛ والديــن ليــس مملــوكاً ملــكاً تامــاً للدائــن بدليــل أن يــده ليســت عليــه، 
ونمــاءه ليــس لــه، وليــس لــه مطلــق التصــرف فيــه، وقــد ذهــب إلــى هــذا القــول بعــض الصحابــة - رضــي 
الله عنهــم - فــي المأثــور عنهــم، وتبنــاه عــدد مــن ســادة التابعــن وأئمــة الفقــه الكبــار107، فقــد روي 

105 ( انظرــ: الأمــوال لأبــي عبيــد 465 ب��اب الصدق��ة ف��ي التج��ارات والدي��ون، وم��ا يجبــ فيهـا�، وم��ا لا يج��ب. وانظ��ر: مصنــف عبدالــرزاق 98/4. 
�ـنِ. يْ ، وانظــر أيضــاً: مصنــف ابــن أبــي شــيبة 389/2 بــاب فِ�ـي زَكَاةِ الدَّ ــاضِّ ــابُ لَ زَكَاةَ إِلَ فِــي النَّ بَ

106 ( انظر المصادر السابقة.
107 ( انظــر : الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ) 238/23( و )32/  245-264( ، البيــان للعمرانــي ) 146/3(، روضــة الطالبــن للنــووي ) 336/6( المغنــي 

لابــن قدامــة )270-4/266( المحلــى لابــن حــزم ) 696/4(.
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

فِ الغِنَى عْلِيلِ بِوَ�صْ وَابِطُ التَّ �ضَ

عــن عائشــة108 وعبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب109 - رضــي الله عنهــم -، وبــه قــال عكرمــة110 وحمــاد 
بــن أبــي ســليمان 111وعطــاء112، وهــو مذهــب الظاهريــة113، وبــه قــال الشــافعي صريحــا فــي مذهبــه 
القــديم114، وهــو إحــدى الروايتــن عنــد الحنابلــة115، وقــد قــال الإمــام الشــافعي - رحمــه الله -: ) ولا 
يْــنِ؛ لأنــه غَيْــرُ  ــبُ فــي الدَّ يْــنِ خَبَــراً يَثْبُــتُ، وعنــدي: أن الــزكاة لا تَِ أعلــم فــي وجــوب الــزكاة فــي الدَّ

مَقْــدُورٍ عَلَيْــهِ؛ ولا مُعَــنَّ (116.

المسألة الثانية: الدين لا يرفع وصف الغنى عن المدين: 

كمــا أن الديــن لا يجعــل الدائــن غنيــاً، فكذلــك لا يرفــع الديــن وصــف الغنــى الثابــت للمديــن، فيجــب 
علــى مــن اتصــف بوصــف الغنــى إخــراج الــزكاة، وإن كان عليــه مــن الديــون مــا ينقــص عنــد الاعتبــار 
مالــه عــن حــد النصــاب، أو كان الديــن يســتغرق مــا بيــده مــن أمــوال، ولابــد هنــا مــن ملاحظــة أن 
المداينــة بــن شــخصين تــؤول إلــى انتقــال ملــك المــال مــن الدائــن للمديــن، ودخــول هــذا المــال فــي حيــازة 
المديــن؛ فالمديــن إذا يملــك هــذا المــال ملــكاً مطلقــاً وهــو يتصــرف بــه علــى هــذا المقتضــى فــإن ربحــه 

108 ( ع��ن عب��د الرحمـن� ب��ن القاس��م ع��ن أبي��ه ع��ن عائشـة� قال��ت: )ليســ فـي� الدينــ زكاة(. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، فــي كتــاب الــزكاة، 
ــزكاة، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض،  ــاب ال ــرزاق فــي مصنفــه، كت بــاب مــن قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــي يقبــض، 264/4، برقــم 10357، وعبــد ال
103/4، برقــم 7124، والأثــر قــال عنــه الألبانــي فــي الإرواء 252/2: »هــذا ســند ضعيــف، فيــه العمــري هــو عبــد الله بــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم 

بــن عمــر بــن الخطــاب، وهــو ضعيــف كمــا فــي التقريــب«.
روي ع��ن عائش��ة رضــي الله عنهــا أنه�ـا قال��ت ف��ي الدي��ن: )ليس��ت في��ه زكاة حتـى� يقبضــه(. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب مــن 

قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــى يقبــض، 390/2، برقــم 10259، والحديــث فــي ســنده عبــد الله بــن المؤمــل، وهــو ضعيــف. انظــر: إرواء الغليــل 253/3.
وقــد ورد عــن عائشــة رضــي الله عنهــا مــا يفيــد نفــي وجــوب الــزكاة فــي الديــن مطلقــا، وهــو مــا رواه ابــن أبــي شــيبة وغيــره أن عائشــة رضــي الله عنهــا 

قالــت )ليــس فــي الديــن زكاة( كمــا تقــدم، ولكــن الأقــرب أن مذهبهــا هــو أن الديــن ليــس بــه زكاة حتــى يقبــض لأمريــن:
الأول: أن الأثــر المقتضــي عــدم وجــوب الــزكاة مطلقــا شــديد الضعــف؛ لأنــه مــن روايــة العمــري كمــا تقــدم فــي تخريجــه وقــد قــال ابــن تيميــة »الكــذب 

ظاهــر عليــه«.
الثاني: أنه يمكن الجمع بين الأثرين بحمل المطلق على المقيد، فيكون القول بأن مذهبها لا زكاة في الدين حتى يقبض فيه جمع بين الأثرين.

109 ( نافعــ ع��ن اب��ن عم��ر قـا�ل: )لي��س ف��ي الدي��ن زكاة(. أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض، 103/4، برقــم 
.7125

وعــن ابــن عمــر -رضــي الله عنــه- قــال: »زكــوا زكاة أموالكــم حــولا إلــى حــول ومــا كان مــن ديــن ثقــة فزكــه وإن كان مــن ديــن مظنــون فــا زكاة فيــه 
ح��ق يقضيــه صاحب�ـه«. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب مــن قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــى يقبــض، 390/2، برقــم 10251، 
والبيهقــي فــي ســننه 1580/4، برقــم )7413(، والأثــر فــي ســنده موســى بــن عبيــدة، قــال عنــه الإمــام أحمــد: منكــر الحديــث، انظــر: الجــرح والتعديــل 

.151/8
110 ( الأموال لأبي عبيد 529.

111 ( مصنف عبدالرزاق 104/4 برقم 7129.
112 ( الأموال لأبي عبيد 529. ومصنف ابن أبي شيبة  390/4 .

113 ( انظر: المحلى 103/6.
114 ( انظر: المهذب 520/1، روضة الطالبين 194/2، حاشيتا قليوبي وعميرة 50/2.

115 ( انظر: الفروع 477/3، المبدع في شرح المقنع 297/2، كشاف القناع 320/4.
116 ( نقله عنه الزعفراني، وانظر النقل عن الشافعي في كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ) 291/3(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

ونمــاءه لــه، وهلاكــه وإتلافــه مــن ضمانــه، وهــذا هــو غــرض الديــن ومقصــد عمليــة المداينــة والإقــراض؛ 
ولــو افترضنــا أن المــال المقــرَض لــن يدخــل تحــت ملــك المديــن ولــن يكــون لــه مطلــق التصــرف بــه، 
فنســتطيع القــول حينئــذٍ إن العقــد ليــس بعقــد ديــن أو قــرض. وبهــذا نعلــم أمــراً فــي غايــة الأهميــة 
وهــو أن الديــن انتقــل مــن ملــك الدائــن إلــى ملــك المديــن، ولــم يبــق للدائــن إلا مجــرد حــق الاقتضــاء 

والاســتيفاء. 

وبمــا أن هــذا المــال )الديــن( قــد صــار فــي ملــك المديــن وتحــت حيازتــه، ولــه مطلــق التصــرف فيــه، فــإن 
كان نصابــاً، أو بلــغ مــع بقيــة أموالــه نصابــاً وحــال عليــه الحــول، فإنــه يُثبــت لمديــن بــه وصــف الغنــى 
الــذي أوجــب الشــرع الــزكاة علــى مــن اتصــف بــه، ولا يرتفــع عــن المديــن هــذا الوصــف الثابــت إلا 
بدليــل مــن الشــرع، فقــد كان رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يبعــث ســعاته وجباتــه علــى الــزكاة، 
ولــم يؤثــر عنــه أو ينقــل أنــه كان يأمرهــم أن يســألوا أربــاب الأمــوال عــن ديونهــم ليتــم خصمهــا عنــد 
احتســاب الــزكاة، ولهــذا كان مذهــب الشــافعية صريحــاً فــي أن الديــن لا يمنــع الــزكاة علــى مــن وجبــت 
عليــه، قــال فــي مغنــي المحتــاج: ) ولا يمنــع الديــن وجوبهــا ( ســواء أكان حــالا أم لا، مــن جنــس المــال 
أم لا، لله تعالــى كالــزكاة والكفــارة والنــذر أم لا ) فــي أظهــر الأقــوال (؛ لإطــاق الأدلــة الموجبــة للــزكاة 
ولأنــه مالــك للنصــاب نافــذ التصــرف فيــه117، وقــد أُثــر عــن بعــض الســلف التصريــح بوجــوب الــزكاة 
علــى الــذي بيــده المــال، فعــن حمــاد، عــن إبراهيــم النخعــي، قــال: إنمــا الــزكاة علــى الــذي يــأكل مهنــأه، 
وعــن قيــس بــن ســعد، عــن عطــاء، مثــل ذلــك118، وذكــر عبدالــرزاق الصنعانــي فــي مصنفــه عــن معمــر، 
عــن حمــاد قــال: الــزكاة علــى مــن المــال فــي يــده119، وإن كان جمهــور الفقهــاء علــى أن المديــن لا زكاة 

عليــه فــي مــال الديــن الــذي بيــده120.

117 ( مغني المحتاج 411/1.
118 ( الأموال لأبي عبيد 529.

119 ( مصنف عبدالرزاق 104/4 برقم 7129.
120 ( انظــر: المبســوط للسرخســي 194/2، الشــرح الكبيــر للدرديــر وحاشــية الدســوقي 468/1، وبدائــع الصنائــع 6/2. والفــروع 477/2، والمبــدع فــي 

شــرح المقنــع 297/2، وكشــاف القنــاع 320/4.
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فِ الغِنَى عْلِيلِ بِوَ�صْ وَابِطُ التَّ �ضَ

المــــــادة الخامســـــة: 

بِدَلِيـــــــلٍ. إِلّ  تِــــــــــهِ  عِلَّ ثُبُـــــــــــوتِ  بَعْـــــــــدَ  كَــــــــــاةِ  الزَّ وُجُــوبُ  يَرْتَفِــعُ  لَ 

إن الأصــل الــذي يُســتصحب فــي الأحــكام الشــرعية هــو بــراءة ذمــة المكلــف، فــإن ثبــت الدليــل الموجــب 
للحكــم الشــرعي فــإن الأصــل هــو دخــول المكلــف تحــت ذلــك الخطــاب، ولا يرتفــع عنــه هــذا الأصــل 
إلا بدليــل ناقــل عنــه؛ فالأصــل إذاً بــراءة ذمــة المكلفــن عــن الــزكاة، فــإن ثبتــت علتهــا الموجبــة للحكــم 
الشــرعي فــي حــق المكلــف ) وصــف الغنــى (، فــإن الأصــل ينتقــل مــن بــراءة ذمتــه منهــا قبــل الخطــاب، 
إلــى وجــوب أداء الــزكاة وإخراجهــا مــن ذلــك المــال؛ ولا يرتفــع عــن المكلــف هــذا الحكــم ) وجــوب الــزكاة(، 
إلا بدليــل ناقــل عنــه ومعيــد لــه إلــى الأصــل الأول قبــل ورود الحكــم، فــا يرتفــع هــذا الوجــوب عنــه إلا 

بدليــل مــن الشــرع.

ولنمثل بمسألة ) زكاة المال المرصود للحاجات الأصلية (:

فــإن مــن المعلــوم أن الحاجــات الأصليــة ) أمــوال القنيــة ( لا زكاة فيهــا، وقــد فســروا الحاجــات الأصليــة 
بأنهــا: مــا يدفــع الهــاك عــن الإنســان تحقيقــا كالنفقــة، ودور الســكنى وآلات الحــرب والثيــاب المحتــاج 
إليهــا لدفــع الحــر أو البــرد121، وقــد قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: ) ليــس علــى المســلم 
فــي عبــده ولا فرســه صدقــة (122، وقــال النــووي: ) هــذا الحديــث أصــل فــي أن أمــوال القنيــة لا زكاة 
فيهــا، وأنــه لا زكاة فــي الخيــل والرقيــق إذا لــم تكــن للتجــارة، وبهــذا قــال العلمــاء كافــة مــن الســلف 

والخلــف(123. 
خــر لهــذه الحاجــات، هــل تجــب فيــه الــزكاة؟ فــرأى بعــض  ولكــن اختلــف الفقهــاء فــي المــال )النقــد( المدَّ
فقهــاء الحنفيــة أن لــه حكمهــا فــا زكاة فيــه؛ لأنــه مشــغول بتحصيلهــا، ونصــوا أنــه إن كان لــه دراهــم 
مســتحقة بصرفهــا إلــى تلــك الحوائــج صــارت كالمعدومــة، كمــا أن المــاء المســتحق بصرفــه إلــى العطــش 
كان كالمعــدوم وجــاز عنــده التيمــم124، واحتجــوا بأنــه لا يتحقــق بهــذا المــال الغنــى، وقــد قــال صلــى الله 

121 ( رد المحتار على الدر المختار262/2.
122 ( أخرجه  البخاري 121/2 برقم 1464 ، ومسلم 675/2 برقم 2320.

123 ( صحيح مسلم بشرح النووي: 55/7، برقم 982.
124 ( رد المحتار على الدر المختار262/2.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )2( بِشَــــــــأْنِ:

كَـــــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــــــةُ الزَّ

عليــه وســلم: ) لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى (125، إلا أن هــذا الــرأي اعتــرض عليــه كثيــر مــن فقهــاء 
الحنفيــة أنفســهم فــي الكتــب المعتمــدة، كالبحــر الرائــق والمعــراج والبدائــع والكنــز وشــرح المقدســي 
والســراج والفتــاوى التتارخانيــة، فقــد أوردوا خلافــه، ونصــوا علــى أن الــزكاة تجــب فــي النقــد كيفمــا 
أمســكه للنمــاء أو للنفقــة، متــى حــال عليــه الحــول وهــو عنــده126، بــل إن الفقهــاء يقولــون: إن النقــد 
لا يشــترط عنــد ادخــاره أن ينــوي مالكــه التجــارة حتــى نوجــب عليــه الــزكاة؛ لأن النقــود أثمــان بأصــل 
الخلقــة ولا تصلــح للانتفــاع بأعيانهــا فــي دفــع الحوائــج الأصليــة، فــا حاجــة إلــى الإعــداد مــن العبــد 
للتجــارة بالنيــة، إذ النيــة للتعيــن وهــي متعينــة للتجــارة بأصــل الخلقــة فــا حاجــة إلــى التعيــن 
بالنيــة فتجــب الــزكاة فيهــا؛ نــوى التجــارة أو لــم ينــو أصــا أو نــوى النفقــة127، وبهــذا يتبــن أن هــذا 

القــول مخالــف لجمهــور الحنفيــة أنفســهم فضــاً عــن جمهــور الفقهــاء.
فالنقــد المرصــود للحاجــات الأصليــة، إن كان مــن حــال، وكان ملكــه تامــاً لصاحبــه، وقــد بلــغ مقــداره 
نصابــا حتــى حــال عليــه الحــول، فــإن الأصــل وجــوب زكاتــه؛ ومــن أخرجــه مــن الــزكاة بعــد ثبــوت علتهــا 

فيــه فيلزمــه الدليــل.

125 ( أخرجــه أحمــد 230/2 برقــم 7155، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر عبــد 
المل��ك فم��ن رج��ال مس��لم. 

126 ( رد المحتار على الدر المختار262/2.
127 ( بدائع الصنائع 11/2.
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